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:ـدمـــةــــــمقــ
إن الجزائر بعد انتزاعها لاستقلالها من المستعمر الفرنسي الذي قام بطمس ملامح هويتها و انتمائها لمدة قرن 

ونيف،لم  تخالف قاعدة تبعية المستعمر لمستعمره، خاصة في شؤون تسيير الدولة انطلاقا من مبدأ تركها تسير كما  

يارهاكانت حفاظاً على .ديمومتها و عدم ا

و تظهر هذه التبعية واضحة في طريقة تسيير المقاطعات الإدارية أو ما يسمى بالولايات، و نحن نعلم أن 

.هو الحاكم العام في ولايتهle bréfiهذه الأسماء كانت منذ الحقبة الاستعمارية حيث كان الوالي أو 

ا رؤسائه في السلطة المركزية إلا أنه كان يمثل السلطة التنفيذية البحثة ، حيث ينفذ كل التعليمات التي يأمر 

.تنفيذاً دقيقاً 

أما الآن و بعد التطور الكبير الذي حصل، و بعد الانفتاح السياسي، و بعد السماح للأطياف الواسعة في 

تمع من المشـــاركة الفعلية في تسيير الجماعات المحلية،أصبح الــــوالي يتمتع با زدواجية المهـــام حيث يمثل الدولة و ا

السلطة التنفيذية حيناً، وتجده هو الحريص كل الحرص على التسيير المستقل للجماعات المحلية إلى حد ما في أحيان 

.أخرى

غير أن هــذا الازدواج في المهــام التي تكــون مركزية تارة، و تارة أخرى محليــة،قد يخلق التداخـل بين هـاتين 

هـمتــين ، و هو ما قد يمس بحسن تسيير الجماعات المحلية، و يخلق التعارض بين السلطة المركزية و الجماعات الم

خاصة على ضوء التعددية السياسية إذ غالبا ما  يحدث وجود اختلاف بين التشكيلات السياسية على المحلية، 

،و هذا ما يضفي على موضوع الوالي أهمية بالغة من مستوى السلطة المركزية و الأخرى الموجودة في المستوى المحلي

ات الواسعة الممنوحة له ،و التي ـــامة للدولة من خلال السلطـــــاسة العـــحيث هو منصب له عظيم الأثر على السي

تركيز الإذ ينبغي ،يمكن أن تضاهي سلطات رئيس الجمهورية و أثارها الكبيرة على التسيير بمستوييه المحلي والمركزي



و تحديد صلاحياته ،و تبيان طبيعتها القانونية من خلال النصوص التنظيمية التي تعطي هذه توضيحعلى 

.الصلاحيات

:و لتناول هذا الموضوع بالبحث و التحليل نطرح الإشكالية التالية

هو دور الوالي بصفته هيئة عدم تركيز في الجماعات الإقليمية ؟ و ماهي الصلاحيات ما

هو أثرها في التنظيم الإداري الجزائري؟لة له؟ و ماالمخو 

الهدف الذي نرمي له من خلال هذه الدراسة هو محاولة معرفة دور الوالي ضمن التنظيم الإداري المحلي إن

القانونيالأثر، وعلاقته بمختلف الأجهزة اللامركزية المحلية و الكشف عن معرفة صلاحياتهفي الجزائر من خلال 

.إعطاء نظرة تعالج اشكاليتنا بصورة موضوعية من خلال التنظيم الإداريو لهذا المنصب 

سنحاول تقسيم الدراسة إلى ثلاثة مباحث،خصصنا الأول منها لماهية منصب فموضوعنا أما تصورنا لخطة

اء المهام ، وتطرقنا في المبحث الثاني إلى دور الوالي في الجزائر حتى يتسنى لنا تعريف وشروط و كيفيات التعيين  وإ

ما  المبحث الثالث فقد خصصناه لمحاولة جمع الصلاحيات المختلفة المقررة أت الإقليمية ،و الوالي وعلاقته بالجماعا

.للوالي في إطار التسيير غير الممركز وأثرها في التنظيم الإداري والتشريع الجزائري 

:اليو عليه فستكون الخطة على الشكل الت



:خــــــطة البحـــــــــث

.مـــقدمــــــــــــــــة

.ماهية منصب الوالي:المبحث الأول

.تعريف منصب الوالي:المطلب الأول

اء المهام:المطلب الثاني .كيفية التعيين وإ

.دور الوالي وعلاقته بالأجهزة الإقليمية:المبحث الثاني

.دور الوالي في العملية الانتخابية:المطلب الأول

لس الشعبي الولائي:المطلب الثاني .علاقة الوالي با

الس الشعبية البلدية:المطلب الثالث .علاقة الوالي با

.في النظام اللامركزيصلاحيات الوالي وأثرها : المبحث الثالث

.لاحياته بصفته ممثل للولايةص:المطلب الأول

.الوالي في التسيير اللامركزيصلاحياتأثر :المطلب الثاني

.الخـــــــــــــاتمة



.مــــاهیة منصب الوالي:  المبحث الأول

:تعريف منصب الوالي:  المطلب الأول

التعريفات اللغوية والمستمدة إن مصطلح الوالي له العديد من المعاني تختلف باختلاف طبيعة التعريف بين

:أساسا من الشريعة الإسلامية، وتعريفات قانونية واردة في النصوص المختلفة و هذا ما سنبينه من خلال الأتي

.التعريف اللغوي والشرعي:  أولا

من بين يديه وله معقبات من:( الوالي اسم من أسماء االله الحسنى وقد ورد في القرآن الكريم كقوله تعالى

خلفه يحفظونه من أمر االله إن االله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وإذا أراد االله بقوم سوءا فلا مرد له 

].11:الآية–الرعد :سورة[ ).ومالهم من دونه من وال

الم تعلم أن االله له ملك السماوات :( كما ورد مصطلح ولي في العديد من الآيات الكريمة كقوله تعالى

].107:الآية–البقرة :سورة [).والأرض ومالكم من دونه ولي ولا نصير

ولي الوالي البلد وولي الرجل البيعة ولاية فيهما و    أوليته معروف، " وقد عرف في لسان العرب على انه 

قد عرفه ، و "وتقول فلان ولي وولي عليه كما تقول ولاها لأمير عمل كذا و ولاه بيع الشيء وتول العمل أي تقلد 

، وقد ))المالك للأشياء و المتولي لها(( ،كما عرف بأنه ))الوالي الذي تول الأمور وملك الجمهور((فقهاء الشريعة أن

ورد في سنة رسول االله مصطلح الوالي و يعني به الحاكم أو الخليفة الذي يخلف رسول االله صلى االله عليه و سلم 

الله على الوالي من بعدي لما رق على جماعة المسلمين ورحم صغيرهم اشهد ا(( وذلك من خلال ما جاء في الحديث

م فيأكل قويهم  م فيذلهم ولا يحمدهم فيقطع نسلهم ولا يغلق بابه  دو واجل كبيرهم وأعطى عمالهم لايضر



ب كما عرف الوالي بأنه الإمام المنصو )) اشهد ضعفيهم ولا يجعل المال دولة بين الأغنياء منهم ألا هل بلغت

1.للولاية ، وإنما سمي واليا لأنه يوالي الأمر دون إهمال

.التعريف القانوني:  ثانيا

ا لم تضع  ا و تنوعها إلا أ كما سبق البيان أن النصوص القانونية والتنظيمية ، و على الرغم من كثر

- 90من القانون 92ء في المادة تعريفا محددا لمنصب الوالي،لكن هذا لا يعني خلوها تماما من الإشارة إليه، فقد جا

من 04، المتعلق بالولاية بان الوالي هو ممثل الدولة ومندوب الحكومة في مستوى الولاية  كما عرفته المادة 09

الذي يحدد أحكام القانون الأساسي الخاص بالمناصب و الوظائف العليا في الإدارة 2302- 90المرسوم التنفيذي 

بان الوالي هو ممثل الدولة و مندوب الحكومة في الولاية ، كما تم تعريف الولي بأنه جهاز 3المحلية ، المعدل والمتمم

و انه رجل القرار والميدان بالولاية 4لعدم التركيز الإداري و بأنه الواسطة الحتمية بين الإدارة المحلية و السلطة المركزية 

هذه المحاولات التي لا تعد تعريفات حقيقية لمنصب ، ورغم5،وعميد الوساطة بين مختلف المؤسسات و الأطراف 

ا ، وغياب تعريفات فقهية لهذا المنصب إلا أننا سنحاول وضع تعريف دقيق  الوالي بل هي مجرد صفات يتصف 

اء مهامه ،ومدى التصاق هذا  لهذا المنصب ، وذلك بعد دراسة الطبيعة القانونية له من خلال نظام تعيينه وإ

.م الوظيفة العامة من عدمها بالنظر إلى الواجبات المفروضة عليه والحقوق التي يقررها القانون المنصب بنظا

08:،ص2006الجزائر –لي الولاية في التنظيم الإداري الجزائري،دار الهدى للطباعة والنشر والتوزيع ،عين امليلة علاء الدين عشي ، وا- 1
.28/07/1990:الصادرة في 31الجريدة الرسمية - 2
.1991الجريدة الرسمية لسنة 306-91:بموجب المرسوم التنفيذي رقم - 3
،137:،ص1999الإداري ، منشورات دحلب ،الجزائر  التنظيم –ناصر لباد ،القانون الإداري - 4
.125:،ص2004الجزائر–محمد الصغير بعلي ،قانون الإدارة المحلية الجزائرية ، دار العلوم للنشر والتوزيع ،عنابة /د-5



.المهامإنهاءوالتعيينكيفية:  الثانيالمطلب

إن منصب الوالي كما سلف الذكر يعد من المناصب الجد حساسة في هرم الوظائف في الدولة ، لذا فقد 

ن منصب الوالي يختص بالتعيين فيه رئيس الجمهورية دون غيره ، كما لا يجوز له على أ78نص الدستور في مادته 

6.، وقد تنهي مهام الولاة لسبب من الأسباب بنفس الكيفية ) 87المادة(تفويض ذلك إلى غيره 

.التعيين في المنصب و الشروط المطلوبة :  الفرع الأول

، وذلك بموجب مرسوم رئاسي ،و قد كانت مسألة يتم تعيين الولاة من قبل رئيس الجمهورية منفردا

، تتم باقتراح من وزير الداخلية 240- 99و 239- 99التعيين في منصب الوالي قبل صدور المرسومين الرئاسيين 

، ويكون هذا الاقتراح مرفق بتقرير 230- 90من المرسوم التنفيذي 10في مجلس الوزراء وهذا على ضوء المادة 

شخص ومبررات المقترح ، أما حاليا فيتم التعيين في منصب الوالي خارج مجلس الوزراء و دون يتضمن وضعية ال

و 240- 99اقتراح أية جهة  كما يتضح ذلك من خلال نص المادة الأولى من المرسوم الرئاسي 

الآتيةمن الدستور ،يعين رئيس الجمهورية بمرسوم رئاسي في المهام و التعيينات و المناصب 172و164و101

لس الدستوري  7.رئيس ا

.رئيس مدلس الدولة

.الأمين العام للحكومة 

.القضاة

.الولاة

ويتبين ذلك من خلال من خلال نظرنا إلى باقي نصوص هذا المرسوم التي تبين جهة الاقتراح في التعيين 

صلاحية التعيين وغياب جهة الاقتراح بينما اكتفى في المادة الأولى بإدراج المناصب التي يتولى فيها رئيس الجمهورية 

129:،ص2000عمار بوضياف ، الوجيز في القانون الإداري ، دار ريحانة للنشر والتوزيع ،الجزائر/ د- 6
.من الدستور الجزائري172و 164و 101المواد -7



من نفس المرسوم والتي وتنص 05مما يدل على عدم وجودها قانونا ، إضافة إلى النص الصريح على ذلك في المادة 

ا ، يعين في المناصب المنصوص عليها في المواد من :"على انه  3إلى 1دون الإخلال الإجراءات القانونية المعمول 

ذه المسألة يعود إلى سبب وحيد و أهمية هذا "رسوم رئاسي أعلاه مباشرة بم ، ولعل سبب انفراد رئيس الجمهورية 

.المنصب وحساسيته على الصعيد الإداري والسياسي

لكن رغم ذلك هناك شروط ينبغي توافرها في تعيين الولاة ، وتنقسم هذه الشروط إلى عامة وهي 

لوظيف العمومي ، وشروط خاصة ، والتي تم النص عليها في القوانين و المنصوص عليها في القوانين المتعلقة با

:التنظيمات الخاصة ، وسنتولى عرضها كما سيأتي

:الشروط المطلوبة في تعيين الوالي

كما سبق بيانه فمنصب الوالي يعد من المناصب السياسية من حيث التعيين، إلا انه يخضع بالإضافة إلى 

م ، إلى 226- 90المرسوم التنفيذي  الذي يحدد حقوق العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة وواجبا

المتضمن 59-85:من المرسوم رقم 31المبادئ و الشروط العامة التي تحكم الوظيفة العامة المذكورة في المادة 

.8القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات و الإدارات العمومية 

لا يعين احد في وظيفة عليا في الدولة إذا "على انه 226-90المرسوم التنفيذي من21فتنص المادة 

.لم تتوفر فيه شروط الكفاءة و النزاهة

:ويجب إن يتوفر فيه على الخصوص ما يأتي

آن يستوفي الشروط العامة للالتحاق بوظيفة عمومية على النحو الذي يحدده التشريع و التنظيم الجاري 

.يهما العمل

.أن يثبت تكوينا عاليا أو مستوى من التأهيل مساويا لذلك

.1990لسنة 31الجريدة الرسمية - 8



أن يكون قد مارس العمل مدة خمس سنوات على الأقل في المؤسسات و الإدارات العمومية أو في 

.المؤسسات والهيئات العمومية

:على انه يعين الولاة من بين2309- 90: من المرسوم التنفيذي رقم13كما تنص المادة 

.مين للولاياتالكتاب العا

.رؤساء الدوائر

بالمائة من أعداد سلك الولاة خارج أصحاب الوظائف المنصوص عليها في 5غير انه يمكن أن يعين 

الفقرة السابقة

وعلى ذلك فهناك شروط عامة تحكم تعيين الوالي وأخرى خاصة يجب أن تتوفر في الشخص المراد توليته 

.هذا المنصب

:الشروط العامة-1

، و قد 10تعد الجنسية الرابطة القانونية و السياسية بين الفرد و الدولة التي ينتمي إليها :الجنسية شرط- ا

أقرت اغلب التشريعات الوظيفية وجوب تمتع المترشح للوظيفة بجنسية الدولة ، لاسيما متى تعلق الأمر بالوظائف و 

21السابق ذكره و المحال عليها بموجب المادة 59- 85من المرسوم 31المناصب العليا ، وذلك طبقا لنص المادة 

.226-90: من المرسوم التنفيذي رقم

ولم يفرق المشرع الجزائري بالنسبة للجنسية المطلوبة في شغل هذه الوظائف بين الجنسية الأصلية و 

ساواة في تقلد الوظائف ، كما أن الجدير بالذكر و إعمالا لمبدأ الم11المكتسبة ، وفقا لما هو مقرر في قانون الجنسية 

.100:،ص1981مصطفى الشريف ، أعوان الدولة ، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع،الجزائر- 9
. 46جريدة رسمية رقم .مومية والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة الع2006جويلية 15المؤرخ في 03-06من الامر75المادة - 2

.،المعدل والمتمم1970لسنة 150المتضمن قانون الجنسية ،الجريدة الرسمية ،العدد 86- 70:الأمر رقم -3



العامة فمنصب الوالي على غرار باقي المناصب لا يعتمد على جنس دون الأخر بل هو مفتوح لكل جزائري ذكرا  

12.كان أم أنثى في تقلده متى توفرت فيه الشروط المطلوبة لذلك

:شرط التمتع بالحقوق الوطنية و الخلق الحسن -)ب

حقوقه السياسية و المدنية ، ولم يصدر عليه إي حكم جزائي يسلب و هو أن يكون الفرد متمتعا بكافة

منه إحدى هذه الحقوق ، ذلك انه يفترض في متولي الوظيفة في البلاد أن يكون مواطن صالح ملتزما بكافة 

وهذا ما أكدته 13الواجبات الوطنية مثل أدائه للخدمة الوطنية ، كما يفترض أن يكون حسن السيرة و السلوك 

السالف الذكر ، بنصها على انه يجب على العامل الذي يمارس وظيفة 226-90من المرسوم التنفيذي 13ادة الم

عليا ، أن يتحلى  ولو خارج ممارسة مهامه بسلوك يناسب أهمية تلك المهام ، وعليه أن يمتنع عن أي موقف من 

.شانه أن يشوه كرامة المهمة المسندة إليه 

وحقالترشحوحقالانتخابكحقالمواطنبصفةاللصيقةالحقوقتلكوهي:المدنيةالحقوق-1

قضائيحكمحقهفيصدريكنلممامواطنكليتمتعطبيعيةحالةهوالتمتعأنكما.العامةالوظائفتولي

بالحقوقالتمتعالأشخاصبعضبسببهايفقدالتيالحالاتعلىالعقوباتقانوننصوقد.منهابحرمانهيقضي

14.والسياسيةالمدنية

جريمةأوجنائيةبعقوبةيقضيالمرشحعلىحكمصدرقديكونلاأنويقصد:الحسنةالسيرة-2

لهمتمنحلالكنتوظيفهميجوزمخالفاتأوجنحارتكبواالذينللمرشحينبالنسبةوالأمانةأوبالشرفمخلة

لمنصبالمرشحعلىالسيرةحسنالوالي،ولإثباتمنصبوليتيمكنهالدولة،فلافيمسؤولياتأوعلياوظائف

المحكمةمنالإدارةتطلبكماالمحكمةمنعليهايتحصلالتي3رقمالعدليةالسوابقصحيفةيقدمأنسامي

24:صالمرجع السابق،علاء الدين عشي ، والي الولاية في التنظيم الإداري الجزائري،-4
.عقوباتمن قانون ال8و4هذه الحقوق منصوص عليها في المواد -1

.المعدل و المتمم1966جويلية 8من قانون العقوبات الصادر في 8و7المادتين - 14



منالمرتكبةالجنحوالمخالفاتكلفيهاوتسجلالمرشحدونوحدهاللإدارةتمنحسرية،وهي2رقمصحيفةبدورها

آثارلتصرفاتهتكونلاوانالعقلمتطلباتمعمتفقةسيرتهتكونأنالسمعةيخصمافيو.المعنيخصالشقبل

سيرةحسنمنللتأكدالمختصةالمصالحطريقعنتحقيقإجراءفيالحقلهاوالتيبالإدارةالمواطنينثقةعلىسلبية

حسنالمصريالقضاءعرفوقدالمعنيشخصالطرفمنالمرتكبةالجنحوالمخالفاتكلفيهاتسجلوالمرشح

علىالأذهانفيتستقروالألسنتناقلها.حميدةأوغيرحميدةصفاتمنعنهعرفأوالمرءبهعرفما"السيرة

."معلومثابتأصلإلىردهايكنلمإنوصحيحة،

والسياسيةنظمةالأباختلافتختلفالتيالنسبيةالمسائلمنوالأخلاقالسيرةمفهومأنوالواقع

دولةأومجتمعفيسلوكسوءيعتبردولةفيأومجتمعفيالسلوكحسنقبيلمنيعدوماوالاجتماعيةالاقتصادية

والاجتماعيةوالعدالةالعامةللقواعدالأمرذلكوتركالسمعةسوءتعدالتيالحالاتيحددلمفالمشرعأخرى،

15.الخصوصوجهعلىالعرفوالعامةالآدابوالعامالنظامقواعد

منمركزهأنيبينالعامةللوظيفةالمرشحعلىبالتوظيفالخاصةالقوانينتشترط:الوطنيةالخدمة-3

الطلبتحتموضوعانهأومنهاإعفائهأوأدائهاعدمأوأدائهاعلىتدلشهادةبتقديمذلكوالوطنيةالخدمة

هذهمواطنكلعلىواجبمنهاالتهربوعدمالوطنيةالخدمةاءأدضمانهوالشرطهذامنوالغرضللخدمة،

هذهإليبالإضافةعامة،ووظيفةلتوليمرشحكلفيتوفرهاوالمطلوبقانوناعليهاالمنصوصالعامةالشروط

سلكبكلالخاصةللقوانينوفقاالتأهيلمنمعينمستوىمنصبكليتطلبإذمحددةمواصفاتهناكالشروط

.للتعيينالخاصةالشروطضمنلذلكوسنتطرقحداعلى

يشترط في المترشح للوظيفة العامة أن يكون بالغ سن الرشد على الأقل :شروط السن و اللياقة البدنية-)ج

، والملاحظة بالنسبة للوظائف السياسية فانه لم يحدد المشرع الجزائري الحد الأدنى و لا الحد الأقصى للتعيين في 

.78ص 1989.الجزائر ، ديوان المطبوعات الجامعية الجزائرية ، دراسة مقارنة مع التركيز على التشريع الجزائري ، الوظيفة العامة :د عبد العزيز السيد الجوهري - 15



لولاية ، هذا بالإضافة  إلى شرط اللياقة البدنية أو المؤهلات الصحية و معنى أن يكون خاليا من كافة وظيفة والي ا

.العيوب البدنية و كذلك متمتعا بقواه العقلية و قادرا على تحمل المسؤوليات

:الشروط الخاصة-2

226-90نفيذي من المرسوم الت21وتتمثل هذه الشروط هي تلك التي أدرجها المشرع هي المادة 

م ،  الشروطهذهعلىأطلقالذي يحدد حقوق وواجبات العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة وواجبا

الشروطوهذه16.الدولةفيعلياوظيفةفيالتعينيريدعامموظفلكلبالنسبةلذلك مطلوبةالخاصةالشروطاسم

والنزاهة والكفاءة:هيالشروطوهذهالمرشح،الموظفولاهسيتالذيالمنصبلطبيعةنظراأيضا موضوعيةتعد

.التعليممنمعينمستوىشرطوالالتزام

تضعفي التعيينالواليتسلطاتباشرالتيهيوالتنفيذيةالسلطةأنالإداريالقانونفيبهالمسلمومن

هذافيالتنفيذيةالسلطةما تضعهعلىاضالاعتر يجوزولاالتعيينبوظيفةالقيامأثناءامراعايجبوشروطقواعد

المشرعوضعالعامة،لهذاالمصلحةتضعه متطلباتمافيتراعيوالقانونحكمعنتخرجلاالأمردامماالصدد

أوعاليتكوينذويكونأنووالنزاهةالكفاءة:وهيالمناصب العليالتوليالخاصةالشروطمنمجموعةالجزائري

.لهاومستأهيلمستوى

نظراالعامة وذلكالوظيفةإطارفيالبديهياتممنالمطالبهذهتعتبر:والالتزاموالكفاءةالنزاهة-1

.فيهالشروطهذهيثبت توافرأنبدلاواليلمنصبالمرشحفالشخصالسامي،الموظفعلىالخاصةللمهمة 1

17.والأمانةالصدقوالإخلاص"لاروس"قاموسيعرفها:النزاهة-ا

الزاويةمنالفرنسي أمالاوالجزائريالمشرعيعرفهالمكماتعريفأيلهانجدلاالقانونيةالناحيةمن

خاصكشرطعليهاتؤكدالنصوص القانونيةأصبحتثمسلوكأدبيةقاعدةالمربادئفيالنزاهةاعتبرتالتاريخية،

م226-90المرسوم التنفيذي من 21المادة -16 .الذي يحدد حقوق وواجبات العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة وواجبا
.77ص .المرجع السابق الوظيفة العامة :د عبد العزيز السيد الجوهري - 17



معيارلانالوالي الصفاتيتحلىأنالمنطقيمنوالأمانةوالصدقبالإخلاصالنزاهةعنيعبرداموما

منالمطلوبالأدبيوالإخلاصالحميدةالشخصيةالصفاتعنيعبرالشخصيةالصفاتعنيعبرالنزاهة

المشرعأولىوقد.يشغلهالذيالمركزوهيبةعلى كرامةحفاظاهديةأوهبةأيتقبلالقانونيمنعولذلك،الإطارات

ضرورةهووللنزاهةمنطقيأساسوقضائية وهناكإداريةرقابة صارمةعليهافرتبللنزاهة،كبيرةأهميةالفرنسي

عدمعليهيفرضفالقانونأخرى،جهةمنحيادياالسامييكون الموظفأنوجهةمنالعامالمرفقاستقلال

علىقيامهوالساميالموظفةمصلحبينالتعارضعدملتحقيقذلكوالمواطنينالمساواة بينعلىللتأكيدالمحاباة

.وجهأحسنواجبه علىأداء 1

الأفعالوهذهوالمحاباة،المنصبباستغلالالنفوذوالرشوةوالدولةأموالاختلاسفيالنزاهةعدمويتمثل

رقابةالعلىإدارية،ناهيكمسؤوليةحالة قيامفيالإداريالقانونعليهايعاقبكما18الجزائيالقانونعليهايعاقب

نزيهاسلوكااتخاذالواليعلىتفرضالمركزيةالسلطةمنرقابةفهناكالواليعلىالمنتخبينوالأحزابتقومالتي

غيرهمنأنزهموظفاأننعرفأنكيفإذالتعيينقبلوخاصةعليهالاعتماديمكنلانسبيالنزاهةحضاريا،ومعيار

.لتعيينابعدضعوالشرطهذاأنالأحسنفمنالأخر

الفرنسيالقانونوكذلكتعريفالهيعطلمأنهإلاالالتزامشرطعلىينصالقانونأنرغم:الالتزام-ب

السلطةتصرفتحتيكونأنماساميةلوظيفةشحالمترمنالوعديعنيالالتزامأنسبقممافيتضحوالمصري،

.يازاتالامتبعضلهتمنحالمقابل،وفيمحدودةغيرلمدةالسياسية

بصفةبهوالقيامالعملعنالتغيبعدمفييتمثلمهنيالأولشقينذووالالتزام

التيالإيديولوجيةبتبنيوذلكالقائمالسياسيالنظاممصالحعنالدفاعفييتمثلسياسيوالثانيمرضية

.الدولةعليهاتسير 1

.46رقمرسميةجريدةذكرهالسابق03- 06مرالأمن41،45,54والمواد  806،1966فيالصادرالعقوباتقانونمن128و127لمادتان-18



بالنسبةالتعيينوبعدعامموظفلأيةبالنسبالتعيينقبلرقابةالمشرععليهفرضكسابقةالشرطوهذا

.اعليوظيفةلأي

للعمل، والإهمالالحضوررقابةفيتتمثلالتيالسلمية،أوالرئاسيةالرقابةوهي:إداريةرقابة:أولا

خطأٌالموظفارتكبللقانون فإذااحترامهومدىللأوامرامتثالهمدىومراقبوالموظف،ومنالصادرواللامبالاة

.الطبيعيمجراهاإلىالأمورلعيدالإداريالرئيستقدمعمدا

أنيمكنرقابة خارجيةيواجهونالإداريةبالمسؤولياتلاضطلاعهمونظراالولاةإن:سياسيةرقابة:ثانيا

الأحزابأوالحاكمةمن السلطةأيككل،السياسيةالطبقةقبلمنتمارسوهيالسياسية،الرقابةعليهانطلق

.المدنيوالتمتعالمعارضة

.بالمعنىالكفاءة"لاروس"قاموسيعرف:الكفاءة-ج

االاصطلاحي القيامعلىوالقدرةالمواصفاتتلكهي،كمامعينميدانفيالمعمقةالمعارفتلكبأ

إثباتامتحانبإجراءالتعينقبلالكفاءةالحكم علىوجعلللكفاءاتقانونيتعريفأييردلمانهعلىمابعمل

.دائمبشكلوتكوين الموظفتدريببإجراءوبعدهالكفاءة

وةــالأقدمية منــمعينفترةبعدإلااءةــــالكففيهرـتتوفهـبأنامــــعموظفأيفـتكيييمكنلاأنهحـويتض

.والكفاءةالقدرةحيثمنتقييمهيمكنثمومنالعمل،فيالخبرة

قانوناعليهالمنصوصوالمطلوبالشرطهوالذيولأقدمية،ابوجودإلاكفاءةتوجدلارأيناوفي

.الدولةفيعلياوظيفةأيلممارسة 1

سنواتخمسوظيفة لمدةمارسإذاإلاعاليمنصبفيموظفأيتعيينيمكنلاأنهعلىالقانونينص

عندبمرسومتحددانهلىعالعموميةوالهيئاتالمؤسساتفيأوالعموميةالإداراتأوالمؤسساتفيالأقلعلى



فيهاتتوافرالتيالعناصراستكشافتعنيالاختياروعملية19العلياالوظائفلبعضالنوعيةالشروطالحاجة

الانتقاءينظمفالقانونحياديالكفاءةفمعيار.العامةالشؤونوتسييرالطويلة لتنظيموالخبرةالتقنيةالكفاءات

المقروئيةخلالمنالعلميةوالمعارفالتقنياتفيتحكمالديهوالفعاليةفيهتوفرتمنوالمدرسية فيختارالتعليمي

.ثقافيمالرأسلامتلاكطبيعيةنتيجةهيأخربمعنىالمنتقاة فالكفاءة

طرفمنتجريأخرىتحقيقاتهناكالمرؤوسالموظفعلىالإداريالرئيسمنتحايلأيولتجنب

أنعلىالمشروطةالأقدميةتدلكماساميةبوظائفللقيامالموظفوصلاحيةدرةقمدىلمعرفةالمختصةالسلطات

المصالحيفضلبالتاليوتنظيميقانونيلنظامخضعوككلتمعواالدولةلصالحخدماتقدمقدالعامالموظف

.الشخصيةمصالحهعلىالجماعة

القانونأنالدولة إذفيالعليالوظائفلللتأهيلكافغيرانهغيرللترقيالمفروضالشرطهذايعطي

.لهمساوتأهيلمستوىأوالعاليالتكوينفييتمثلآخرشرطاأضاف

في معرفةتكمنالمشكلةكانتإذا:لذلكمساوتأهيلمستوىأوالعاليالتكوينشرط-2

التيالعمليةوالنظريةعارفمجموعة المتعنيالموظفينمنمعينصنففيتتوفرأنينبغيالتيالمؤهلاتوالصفات

.عليالوظيفةالمرشحيملكها 2

عاليا،يمتلك تكويناأنساميامنصباأوعليالوظيفةالمرشحالعامالموظففييشترط:العاليالتكوين-أ

نوعريذكلمالجزائريأن المشرعغيرمنها،أعلىأوالليسانسشهادةتساويالتيالشهادةالعاليبالتكوينيقصدو

.تقنياأوعلمياكانإذاماالعاليالتكوين

تكوينامنهأكثرهوالجامعيالتكوينلانالمعارفمنعاممستوىعلىأنالعاليالتكوينفييفترضو

فيانهغيرمتعددة،ذوي اختصاصاتسامينموظفينالقياديةالسلطةتريدعندمامطلوبالتكوينوعادةعاما،

31.رقمرسميةجريدة،الذكرالسابق266-09التنفيذي المرسوممن21المادة- 19



القانونفيسهولةوأكثرالعامةالإدارةعلمالإداري علىالقانونفيسهولةأكثرالتعليمكونيالجامعيالتكوين

علىالمشرعيركزلمولهذاالضريبة،تقنياتعلىالماليةفي المؤسساتسهولةأكثروالسياسةعلمعلىالدستوري

20.العاليللتكوينالمناسبألتأهيليالمستوىوبينبينهوفقبلوحدهالشرطهذا

مستوىيعادلمستوىأوالعاليالتكوينتوافرالمشرعيقصدلا:لذلكمساوالتأهيلمنمستوى-ب

فيللتعيينالعامينالموظفيناختيارأيالعالي،للتكوينمعادلمستوىاشتراطدونالخبرةقصدإنماالعاليالتكوين

التيالترقيةبمثابةنعدو.العلياللشهاداتلسلك المناسبامنادنيسلكإلىينتمونالذينبينمنالعلياالمناصب

وظائفإلىيصلواأنالمكانعينفيالمكونينالعامينلبعض الموظفينبالسماحذلكوالإدارةديمقراطيةلناتبين

والعمليةيةالناحمنالتجاربالمهنيةالخبرةهذهتعنيالتاريخيةالناحيةتكوينا عاليا،ومنيتكونواأندونعليا

.في الاختصاصالمحصلةالكفاءة

التفوقوالإحساس بالمساواةالعامةالوظيفةفيأيضايعطيعلياوظيفةلممارسةالمطلوبالمستوىوهذا

مبدألتكريسالعلياالوظائفوالخاصة لتوليةالعامةالشروطهذهالمشرعوضعلقد.الجيدينبمكافأةالآخرينعلى

والسامينالموظفينعلىفلسفتهافرضفيمنهرغبةوالإداريةالمناصبتوليفيالمساواةمبدأورةالإداديمقراطية

المختصةالسلطةتقومالواليلوظيفةالمرشحفيالشروطهذهحين تتوفرو.الخاصةفلسفتهمإذاعةمنمنعهم

.لتعيينبعملية

:المستوى العلمي و التكوين الإداري-)ا

اشترط إثبات تكوينا عاليا أو مستوى من التأهيل مساويا له، بمعنى وجوب حيازته على 21حسب نص المادة 

.21شهادة علمية جامعية على الأقل ، أو تكوينا يسمح له بممارسة الوظـائف العليا  

.31جريدة رسمية رقم 266- 90التنفيذيالمرسومنفسمن21المادة- 20
.وما بعدها61:،ص1984الجزائر عمار عوابدي ، مبدأ تدرج السلطة الرئاسية، المؤسسة الوطنية للكتاب ،/ د- 21



:في مجال الإدارة الخبرة المهنية-)ب

وكذلك الشرط الذي يتعلق بالممارسة السابقة في المؤسسات أو  الإدارات العمومية وذلك بموجب المادة 

سنوات على الأقل ، وقد تم تكريس هذا الشرط بالنسبة لمنصب الوالي بموجب 05السابقة ، وتقدر هذه  بمدة 

على انه يعين الولاة من بين الكتاب العامين للولايات والتي تنص 230- 90من المرسوم التنفيذي 13المادة 

في ممارسة المهام التي تسمح للموظف اكتساب مهارات التسيير 22ورؤساء الدوائر وذلك اخذ بمبدأ التدرج الإداري 

.الإداري والإلمام بخبايا منصبه ، إضافة إلى تكريس مبدأ المساواة في تولي الوظائف و التداول عليها 

:انتهاء مهام الوالي: الثانيالفرع 

ا هي قاعدة توازي الإشكال،والتي تقضي بوحدة جهة التعيين وجهة  إن القاعدة الأساسية والمعمول 

اء مهام الولاة بمقتضى مرسوم  اء المهام وفقا لنفس الأشكال والإجراءات ، وعليه فلرئيس الجمهورية وحده إ إ

.رئاسي 

.ظيفة العامة ، هناك طرق عادية لانتهاء مهام الوالي وطرق أخرى غير عاديةوطبقا للقواعد العامة في الو 

:إنهاء المهام 

شروطضمنإلالا يكونبوظيفةالالتحاقأنالسابقالمبحثفيذكرناأنوسبقكما:التقاعد-1

ا خدمةالحرةالمهنعنتتميزالوظائفلكونومعينة،سنبلوغبينهامن يتخذالذيوالشخصعامة،بكو

فقهاءومهامه،لانتهاءالعاديالطريقالتقاعديعتبرلذا23العامةللخدمةحياتهيكرسلهمهنةالعامةالوظيفة

:على التقاعدللإحالةمبررينعلىيجمعونالعامةالوظيفة 1

.وما بعدها 61صالمرجع نفسه،عمار عوابدي ،/ د- 22
12-11ص،1962يونيوالأول،العددالرابعة،السنةالإدارية،العلوممجلةالعامة،الوظائفسياسةعليهاتقومالتيالأسس:مهنافؤادمحمد/د- 23



ضييقتطور مستمر،إلىبحاجةفهيلذاوالناسلمتطلباتمتجددةخدمةهيالعامةالوظيفةأن1-

.آخرونمحلهمليحلمعينةسنفيالموظفينهؤلاءخروجبضرورة 1

بالشكلبمهامهالقياممعهيستطيعلانفسيوبدنيوضعفييجعلهالسنفيالموظفتقدمأن2-

.المطلوب

اوإنم.القانونالمهام بقوةلانتهاءمعينسنفيهاتحددلاالساميةللوظائفبالنسبةالتقاعدعلىالإحالة

يتحققسببهيالتقاعدوالإحالة علىالدولة،إدارةفيالممارسةالعملمدةلتحديدالتقاعدعلىالإحالةتتم

.الموظفلإرادةدخلدون

يستعمل رئيس الجمهورية سلطاته المطلقة فيها كما هو الشأن في عملية التعيين و الذي يعد مظهرا من 

الي ، وهو ما يطلق عليه فقهيا بالفصل الإداري غير التأديبي من الوظيفي ، مظاهر السلطة الرئاسية  التي تحكم الو 

:24والذي قد يقوم على إحدى الأسباب التالية 

عدم الكفاية والصلاحية المهنية، بعدم إثبات جدارة في التسيير والقيام بالوظائف المسندة إليه على أحسن 

حيا كإصابته بمرض خطير أو مزمن أو فقد إحدى عدم اللياقة الصحية ، أي عجز صاحب المنصب صو .وجه

.حواسه

عدم الصلاحية المذهبية أو السياسية وهو ما اشرنا إليه بمعنى التعيينات السياسية ،أي في حالة خروج 

اء مهامه لعدم  الوالي عن السياسة العامة المنتهجة من قبل الحكومة بما فيه إعاقة لتنفيذ برنامجها فلا مناص من إ

.ته السياسية كونه ممثل الحكومة على مستوى الولاية صلاحي

اء المهام الذي يقوم على اعتبارات شخصية وسياسية وذلك على 25وقد عاب البعض  على أسلوب إ

.اثر تعاقب الحكومات والسياسات انه قد يعيق العمل والنشاط الإداري الذي يفترض فيه الاستمرارية

.وما بعدها371:ئاسية ، المرجع السابق،صعمار عوابدي ، مبدأ تدرج السلطة الر /د- 24



وبإرادتهالعلياوظيفتهالساميالموظفتركايقصدوالمهام،تهاءانأسبابمنسببهيو:الاستقالة 

والمقصودالخدمةتركفيالساميالموظفةرغبعنتعبيروإراديتصرفوهيعليهضغطأيدوناختياره

.بقيدالمقترنةأوشرطعلىالمعلقةغيروكتابياوالمقدمةالصريحة،الاستقالةتلكبالاستقالة

بأنهبذلكالطلبتقديممجردالمشرعيعتبرلملذاالعام،المرفقسيرتعطيلإلىالاستقالةتؤديوقد

.ائيةاستقالة

المتعلقأو المرسومالقرارتبليغهقبلوظيفتهمنمعفيانفسهاعتبارومنصبهالوالييتركأنيجوزفلا

تركيوجدلاانهذلكاستقالته ويعنيتقبلأنإلىهمهامفيالاستمرارعليهيتوجبانهيعنيوهذاالمهامبانتهاء

.الساميةالمناصبفيبالتعيينالخاصةمن الشروطيعدالذيالالتزاملشرطالقانونيةالنتيجةيعتبرالذيوللوظيفة

بانتهاءيقضيالذيصدورحينإلىنشاطهممارسةفيمستمرةالحكومةنظرفييعتبرالمستقيلفالوالي

قانونينصيوجدلاانهغيرقبوله،غايةإلىاثرعنه أيينتجلاالطلبتقديمفانبالتاليوالاستقالةبسببالمهام

.المستقيلالساميالموظفمهامبانتهاءقرارهاالمختصة إصدارالسلطةعلىيجبمتىلنايبين 1

الخاصةو العلاواتالشهريرتبالممنيحرمفانهالساميالموظفلإرادةيرجعهناالمهاماءدأأنوبما

بالموظفينالمرتبطالتقاعدنظاممنيستفيدولاالأصلي،بسلكهالمرتبطالأجريتقاضىيصبحوالعليابالوظيفة

بانلناويتبين85رقمالتنفيذيالمرسوممن37/214المادةلأحكامطبقاالخاصة،بالعطلةينتفعلاكماالسامين

يشغلهاكانالتيالعلياالوظيفةمهامسامي عنموظفأيتوقفإلىحتمايؤدياريإدإجراءهيالاستقالة

طلبفيالساميالموظفحقبينالتوفيقاجلمنالخاصة بالاستقالةالأحكامهذهقدوتأديبية،غيرلأسباب

آخر ساميبموظفالاستعانةيتمحتىالعامالمرفقسيرحسنضمانوتأمينفيالسلطة العامةحقوالاستقالة

.المستقيليخلف

.52ص. 2000المساواة في تولي المناصب العامة في القوانين الوضعية والشريعة الإسلامية، دار الأمل للطباعة والنشر ،تيزي وزو، الجزائر :محمود حمبلي- 25



العلاقةلانتهاءقانونيةأسبابهيوالاستقالةوالوفاةالتقاعدفيالمتمثلةالثلاثةالأسبابأننرىوهكذا

26.الولايةرأسعلىمنصبهوالواليبين

خاضعاتقالةالتقاعد والاسحالتيفييبقىالواليأنإلاالواقعيةالناحيةمنئياهوالانتهاءأنورغم

ترخيصدوندوليةمنظمةأومؤسسة أجنبيةفيبالعملالقيامعدموالمهنيالسرعلىالحفاظيخصمافيللقانون

عليهفرضهالذيالتحفظواجبعلىالحفاظفييستمرأنعليهالواجبمنانهكماسنتين،لمدةومسبق

.منصبه

قدمها للسلطة التي لها صلاحية التعيين ويكون العمل في وقد يكون انتهاء مهام الوالي بموجب استقالة ي

.ذلك وفقا للقواعد العامة التي تحكم الاستقالة في الوظيفة العامة

:الوفاة -3

وهو سبب طبيعي في انتهاء مهام أي شاغل لوظيفة فالعلاقة الوظيفية التي كانت قائمة تنتهي بمجرد وفاة 

.من العديد من الامتيازات المالية كما هو معمول به في سائر الوظائفصاحبها ، غير انه يستفيد ذوي حقوقه 

شخصيةصفةلهاالتيالعلياالوظائففيالمهاملانتهاءوالعاديةالعامةالأسبابمنأخرسبباالوفاةتعتبر

لخاصةواالعامةالشروطبعضفيهتتوفرأنيجبالذيوالعلياالوظيفةيمارسالذيالموظفجانبمنخاصة

.27الدولةفيعلياوظيفةفغيلتعيينه

:إنهاء المهام بسبب إلغاء المنصب -4

إذا ألغيت الوظيفة العليا التي كان "بعبارة 226-90من المرسوم التنفيذي 31وهو ما نصت عليه المادة 

ضع بعدها في عطلة  يشغلها احد العمال أو الغي الهيكل الذي كان يعمل فيه فانه يحتفظ بمرتبه لمدة سنة ، ثم يو 

.372:عمار عوابدي ، مبدأ تدرج السلطة الرئاسية ، المرجع السابق،ص/د-26
.67صالمرجع السابق،علاء الدين عشي ، والي الولاية في التنظيم الإداري الجزائري،-27



ذا الهيكل  اء مهام الإطار الدائم في الوظيفة العليا المرتبطة  ويعد ذلك سببا "خاصة وينجم عن إلغاء الهيكل إ

اء المهام حال إلغاء المنصب أو الهيكل ككل  .منطقيا لإ

قانوني خاص و كخلاصة لما سبق فان هذا المنصب كونه من المناصب العليا هو تميزه بعدم وجود نظام

يحكم كيفية انتهاء المهام على غرار التعيين وهو ما اقر به مجلس الدولة الجزائري  في قراره الصادر بتاريخ 

بإقراره بانعدام الضمانات المتعلقة بالقانون الأساسي للوظيف العمومي بالنسبة للعمال 11/06/2001

اء الم هام في هذه الوظائف يأتي سواء بمبادرة السلطة التي تملك الممارسين لوظائف عليا ، مما يجعل التوقيف وإ

.28سلطة التعيين أو بطلب من المعني

.29، صنفسه،المرجع ، علاء الدين عشي - 28



.دور الوالي وعلاقته بالأجهزة الإقلیمیة: المبحث الثاني

هيئة منهيجعلالولايةرأسعلىوضعهأنحيثالاختصاصفيبالازدواجيةالوالييتمتع

المختلفة والمظاهر.أخرىوصلاحياتسلطاتيمارسكماالولائي،الشعبيللمجلستنفيذية

وقانون الانتخابات،كماالولاية،بقانونوالمضمونةالديمقراطيةالمشاركةمظاهرهابينمنالتيللامركزية،

للإطلاعالمبحثوسنخصص هذاللولاية،تنفيذيةهيئةلكونهومهمةواسعةصلاحياتالوالييمارس

.للولاية وأقاليمهاممثلامحليامسؤولابصفتهالوالييحوزهاالتيالسلطاتمختلفعلى

:دور الوالي في العملية الانتخابية: المطلب الأول

الس المحلية كقاعدة للتسيير المحلي ، لم يمنع السلطة المركزية  إن تبني المشرع للنظام الانتخابي في اختيار ا

المستوى ألولائي والبلدي معتمدة في ذلك على الوالي ، الذي له دور هام في من التدخل في هذه العملية على

.الانتخابات المحلية 

والمعدل والمتمم ومختلف  التنظيمات  07- 97وبالرجوع إلى قانون الانتخابات الصادر بموجب الأمر 

نتخابات وصولا إلى عملية المتعلقة به نلمس الدور القوي للوالي ، وذلك بداية من العمليات التحضيرية للا

.التصويت 



:توزيع الناخبين على مكاتب التصويت -1

، بنصها انه يجري الاقتراع في الدائرة الانتخابية ، ويوزع 07- 97من الأمر 31هو ما جاء  في المادة 

.الناخبينالناخبون بقرار من الوالي على مكاتب التصويت بقدر ما تتطلبه الظروف المحلية و يتطلبه عدد

.29وله في سبيل ذلك تأسيس مراكز التصويت ، ونعيين وتسخير الموظفين كمسؤولين على هذه المراكز 

وعموما فالوالي يعد المسؤول على النظام الانتخابي في الولاية ،و له في سبيل ذلك الاستعانة بكافة 

.الإمكانيات التي خولها القانون كالقوة العمومية

:تتاح عملية الاقتراع واختتامهاالتحكم في اف-2

ا تفتح على الساعة الثامنة صباحا و تختتم على الساعة السابعة  إن الأصل في العمليات الانتخابية أ

.مساءا من نفس اليوم 

لكن المشرع الجزائري خول للولاة إمكانية تقديم الافتتاح أو تأخير الاختتام في الدوائر الانتخابية التابعة 

.لك تسهيلا للممارسة الديمقراطية وتمكين الناخبين من أداء واجبهم خاصة في بعض المناطقلهم ، وذ

:في تشكيل اللجان- 3

لضمان السير النزيه للعملية الانتخابية ثم العمل على إنشاء لجان وطنية مستقلة لمراقبة الانتخابات والتي 

يبرز من خلال كيفية تأسيس هذه اللجان بحيث يمثل لها تفرعات مستقلة على المستوى المحلي و نجد دور الوالي

الوالي الإدارة المركزية بتعيينه ممثلا في اللجنة الولاية عن وزير الداخلية و الجماعات المحلية و كذلك الشأن بنسبة 

.لتعيينه عضوا في اللجنة البلدية 

.وما بعدها105:، المرجع السابق،ص، الوجيز في القانون الإداري عمار بوضياف/د- 29



للجنة ، وتحكمه في الأمور وبالإضافة إلى ذلك يقوم الوالي بتعيين الأمر بالصرف على مستوى هذه ا

المحدد لبعض القواعد الخاصة 277-97من المرسوم التنفيذي 3المالية للجنة إثناء العملية الانتخابية طبقا للمادة 

.بعمل اللجنة الوطنية المستقلة لمراقبة الانتخابات للمجالس الشعبية الولائية و البلدية

:في تشكيل مكاتب التصويت -4

الوالي كذلك إلى مكاتب  التصويت ، والذي خول له القانون وحده تعيين أعضاء تمتد صلاحيات

، مع إعطاء إمكانية الطعن فيه 30المكتب و الأعضاء الإضافيين ، بحيث يتم التعيين و التسخير بموجب قرار  معلل 

31.إداريا وقضائيا أمام الجهات القضائية الإدارية المختصة

:لولائيالي بالمجلس الشعبي علاقة الوا: المطلب الثاني

:لولائياتنظيم وصلاحيات المجلس الشعبي : الفرع الأول

لس الشعبي ألولائي في إطار قانوني عن طريق المداولات واللجان التي قد يشكلها ، تحت رئاسة  يعمل ا

لس ، ولدراسة هذا التنظيم سن لس الشعبي ألولائي الذي يناط به تنظيم أعمال هذا ا لس ا تطرق إلى دورات ا

.ومداولاته وصلاحياته والرقابة التي تمارس عليه

.المتعلق بنظام الانتخابات07-97الأمرمن 46و40المادة- 30
.68:،المرجع السابق،صوالي الولاية في التنظيم الإداري الجزائري،لاء الدين عشيع- 31



:دورات المجلس 

ا يوما على 15للمجلس الشعبي ألولائي أربع دورات يعقدها سنويا بصورة عادية ، تدوم مد

، كما يمكن الأكثر،ويجوز تمديدها في بعض الحالات بطلب من الرئيس أو أغلبية  الأعضاء أو بطلب من الوالي 

.للمجلس عقد دورات غير عادية بطلب من الوالي أو الرئيس أو ثلث الأعضاء

ا في حال توفر النصاب بعد  وتنعقد هذه الدورات صحيحة بحضور أغلبية الأعضاء ، ويصح اجتماعا

لى صلاحيته في الاستدعاء الثالث الموجه من قبل الرئيس إلى الأعضاء ، وللوالي خلال هذه الاجتماعات بالإضافة إ

طلب التمديد أو انعقاد دورة استثنائية ، الحق في حضور هذه الجلسات و تناول الكلمة إما بناء على رغبته أو 

لس فانه يعد كذلك وسيلة تنسيق  بطلب من احد الأعضاء ، وان  كان ذلك يعد من وسائل تأثير الوالي على ا

لس وبالمقابل رقابة للمجلس على ال 32.والي في حالة طلب الكلمة من قبل الأعضاء وفوجيه السؤال لهلأعمال ا

:مداولات المجلس

الس المنتخبة يكرس  إن نظام المداولات الذي اخذ به المشرع الجزائري في تسيير الشؤون المحلية من قبل ا

.يق الواليالديمقراطية إلا انه فرض عليه قيودا صارمة يتحكم من خلالها في هذه الأعمال و ذلك عن طر 

لس عن طريق التصويت بالأغلبية لا تكون إلا بمصادقة  فالبنظر إلى نظام المداولات الذي يتم داخل ا

من قانون الولاية 49فتكون المصادقة ممضية من قبل الوالي عند نشرها أو تبليغها للمعنيين طبقا للمادة .الوالي عليها

لس الشعبي ألولائي التي تتناول " المصادقة الصريحة بنصها على انه50وجبت المادة ،و أ لا تنفذ مداولات ا

:المواضيع التالية إلا بعد المصادقة عليها 

.الميزانيات و الحسابات 1-

.إحداث مصالح ومؤسسات عمومية 2-

.وما بعدها105:المرجع السابق،ص،الوجيز في القانون الإداريعمار بوضياف ،/د- 32



الصريحة في هذين 33المختصةو الحكمة من اشتراط المشرع المصادقة  رغم غياب النص عن الجهة 

الحالتين هو ما تعلقها بالجانب المالي والذي يعتمد على الدقة في إعداد الميزانية والذي يتطلب الجانب الفني عند 

.تنفيذها بالإضافة إلى الوالي هو الأمر بالصرف الوحيد على مستوى الولاية 

:الولائيالشعبيلمجلسامداولاتتنفيذ

لستنفيذعلىالوالييسهر وتنفيذهاحسنعلىالأولالمسؤوليعتبربلالولائيالشعبيمداولات ا

من/عنتسفرالتيالقراراتالواليينفذ"أنعلىتنصحيثبالولايةالمتعلق09/83المادةإليهذهبتماهذا

لسمداولات90القانون عن القراراتمسبقةفكرةلديههلوبالمداولةالوالييتصليففك"الولائيالشعبيا

لسعنتصدرالتي الجلسات؟مجرياتعلىتأثيرهمدىماوالولائي؟الشعبيا

الذيوهوثانيفرعيحضر الجلساتوأولفرعالجلساتإعدادفييشاركفهوذلكمنأكثرالواليدور

.للمداولاتالتنفيذيةلقراراتابإصدارالتنفيذحيزالمداولاتيدخل

يطلعخلالهإذ منبالغةأهميةالأعماللجدول:المجلسأعمالجدولإعدادفيالمشاركة:أولا

لسأعضاء لسدوراتأثناءا لسرئيسجدول الأعمالبإعدادويقومالجلساتمواضيععلىا الشعبيا

لساستدعاءيتمأنقبلوالولائي أنويمكنه،معهيناقشهالذيالوالي،وجوبا علىبعرضهقوميللانعقادا

سبيلعلىهذاولعرضهامناسبغيرالوقتأنيرىكانإذاأخرىحذفآوالمواضيعبعضإضافةمنهيطلب

لس سيدلانالإلزامليسوالمشورة فيالتدخلصفتهكانتمهماشخصلأييمكنولاالتداولمجالفيا

محلية يضطركجماعةالولايةداخلالهيئاتبينالتعاونلضرورةوللواليوالإداريللوزن السياسي،اونظر .أعماله

لسرئيس .لهالتابعةالمصالحوالواليرأيقبولإلىالولائيالشعبيا
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واليللللولاية، ويمكنالعامةالميزانيةإعدادفيدورهخلالمنالمداولاتإعدادفيالواليتدخلويتجلى

لساستدعاء لسدوراتتمديدطلبكذلكويمكنهاستثنائياللانعقادا .أيامسبعةلا تتجاوزلمدةا

:المجلسعلىعرضهاقبلللولايةالعامةالميزانيةإعداد-1

.بالولايةالخاصةالسنويةوالنفقاتللإيراداتتقديراتجدولعنعبارةالولايةميزانية

بالتجهيز الخاصبرنامجهاوتنفيذالولايةمصالحسيربحسنيسمحوالإدارةترخيصبالقرارهيكما

.والتسييروالاستثمار 341

لسعلىبعرضهاالواليويقومالولايةمصالحطرفمنالولايةميزانيةتعد ليصوتالولائي،الشعبي ا

تكنسيهلمانظرامراقبتهاوبفحصهايقوملساعلىالميزانيةبعرضالوالييقوملنقبلالتوازنأساسعلىعليها

.للدولةالسياسيوالإداريالتنظيمفيللولايةالحيويللمركزاعتبارامن أهمية

:استثنائياللانعقادالولائيالشعبيالمجلساستدعاء-2

لسينعقدأنالأصل 15دةلمكل واحدةالسنة،فيدوراتبأربعالقانونحددهاعاديةدوراتفيا

لمعالجةعاديةغيردوراتتنعقدأنويجوز.ديسمبروسبتمبروجوانمارسأشهرخلالتنعقدالأكثر،علىيوما

لسرئيسمنبطلبالحالة،القضايابعض استثنائيةدوراتعقديطلبأنللواليويمكنأعضائه،ثلثأوا

لسباستدعاءللواليالسماحمبررأنونرى35أيضا لس،أعضاءهواستثنائياللانعقادالولائيعبيالشا وحتىا

التدخلمنذلكيخلقهقدماومستجدات يوميةمنيحدثماوالولاية،بأحوالدائماطلاععلىليسوارئيسه

.الولایة من قانون 136و135المادتین -34
.من قانون الولایة13و 11المادتین -35



رجتخوتتفاقمأنقبلمهدهافيالمشاكلعلىالمفيدة للقضاءوالاستشارةالفعاليةوللسرعةيحتاجالذيالاستثنائي

.السيطرةعن

على اختصاصاتهيئةمنالتعديقبيلمنليسللواليالقانونأعطاهاالتيالقانونيةالرخصةفهذه

.الطارئةالظروفةمجاهدفهابلهيئة، 1

ضرورة لذلك،رأىإذاالمداولاتاستمرارطلبللواليالولايةقانونأجاز:المجلسدوراتتمديد-3

لسأعضاءلأغلبيةالإمكانيةهذهتتقرر الواليجانبوالى تنفيذيةكهيئةالواليفي الحسبانوضعفالمشرعا

لسيوازي علىمطروحةقضايامنمعالجتهفيبدئمااءبدطلب إللواليفيجوزتشريعية،كهيئةالولائيالشعبيا

لس لسانشغالعدمو لضمانالمناسبالوقتفيبتنفيذهالهللسماحا .دورةمنأكثرفيالقضايافسبنا 2

التداوليةيمس بالسيادةبماالتوجهاتبعضلفرضكآليةأيضاالوالييمارسهاقدالتمديدسلطةإن

بماالوظيفيوالعضويباب التداخليفتحماهذاوالمداولاتإصدارقانونالهاالمخولالسلطةبصفتهللمجلس،

لسأعمالعلىتأثيرلهقد يكونالمداولاتفتمديد.الاحقسنراهاوايجابياتسلبياتمنله انهوأعضاؤه،كماا

لستشكيلةلانمتأخرة،ساعاتإلىامتدت الأشغالإذاخاصةالأعضاءادعاءفييؤثرقد فاغلبسياسيةا

فيهمتفوقاالوالييكونالذيالإداريالعملوتقنياتوالمهارةالخبرةتنقصهملكنالسياسية والحنكةلديهمأعضائه

.العملفيوالديمومةبالاستمراريةوظيفتهمنازع، لاتسامدون

لسمداولاتبتنفيذالوالييكتفيلا:المجلسجلساتورضح:ثانيا يشاركفهوالشعبي الولائي،ا

الواليضوروحالولاية،قانونمن18المادةعليهنصتماوهذاذلك،أرادكلماالكلمةلهوتعطىمداولاتهفي

.36هيئتي الولايةبينالكبيرالترابطعلىواضحةدلالةلهالجلسات

.من قانون الولاية18المادة -36



لسجلساتالواليحضور فيوالمشاركةمبادئ التعاونمنويعدضروري،ومداولاتهالولائيالشعبيا

لسرئيسوبخلافمنتخباليسلأنهتداولياصوتامنحهعدممنبالرغمالقرار،اتخاذ أنإلالدي،البالشعبيا

والحلولمشاكلهاخفايايعلموالذيالأول للولاية،المسؤولمنيصدرلأنهبالغةأهميةذويبديهالذيالرأي

.عليهابالقضاءالكفيلة

لسجلساتالواليحضورأهميةإن وخاصةبه قانوناالمنيطةبالمهامأساسامرتبطةالولائيالشعبيا

يشرفالتيالمداولاتيحضر الواليأنالأهميةفمن.فقطوالإداريةالسياسيةالعلاقةسبيلعلىوليسالتنفيذمهمة

خلالهاجرتالتيبالظروفتاماطلاععلىيكونحتىتنفيذها،على

ليسفحضوره المداولاتإليها،ترميالتيبالمقاصدعلمعلىيكونوللأمورالمنتخبينونظرةالمداولات،

الظرفوتنفيذهإليهأوكلعلى ماتاماطلاععلىالمنفذيكونأنفيالمشرعنيةعنتعبرفهيشكليا،حضورا

لسفيالمتخذبالقرارالمحيطة .خاطئ للمداولاتتفسيرلأيومنعاا

لسعلىالاعتراضحقيمنحهلمانهإلاحضورفيللواليالحقمنحالقانونأنرغمو 1.قرارات ا

علىبناءايتناول الكلمةالواليأنعلىتنصاأإذمرنةالولايةقانونمن12المادةصياغةجاءت

لسأعضاءمنبطلبأوطلبه، كانالذيالتدخلحقالوالي بأنهطلبتفسيريمكنفلا،37الولائيالشعبيا

لسلرئيسومنحهااختصاصه،منالتنفيذصلاحياتسحبقبلفرنسافينظيرهبهيتمتع كانالمحافظفالعاما

الاقتراحاتعلىينصلملكنوالتدخلحقعلىنصالولايةقانونالمتطابقةوالاقتراحاتالتدخلبحقيتمتع

يتداولالذيالولائيالشعبيللمجلسملزمةغيرأراءمجردفاقتراحاتهالكلمة،تناولحقنص علىبلالمتطابقة،

لسأنبالأغلبية كماقراراتهيتخذبكل سيادة،و ولاجلساته،الواليحضوريرفضأنيمكنهلاالولائيالشعبيا

عدمه،لم يشرمنأخرشخصتفويضالواليإمكانيةحولالتساؤليثاروكذلك،التدخلحقمنعه منيمكن

.الولايةقانونمن12المادة - 37



عديالقبيلهذامنتفويض للسلطةأيفاننصدونيمارسلاالتفويضأندامماوالمسالةهذهإلىالولايةقانون

.لأعمالهمبالاةلاوللمجلساستصغارا 238

مباشرة،المداولاتيمكن تنفيذولاالتنفيذيأتيالتداولبعد:للمداولاتالتنفيذيةالقراراتإصدار:ثالثا

تنفيذيومجلستداوليمجلسيوجدكانفي السابق.النفاذمشمولةإداريةقراراتشكلفيمحتواهاإفراغمنبدفلا

سلبياتلهالجماعيالتنفيذجماعية،وتنفيذيةقراراتيصدرالولائي، وكانالتنسيقمجلسويسمىالي،الو يترأسه

لفترةالمعالجةالمشاكلواستمرارالمشاريعتعطلبالتاليللمداولات،وثانيجهازووجودالتنفيذ،تعطلأهمهاعديدة

.المنفذينمنجمعلوجودالمسؤوليةمنالتملصوكذلك.اللازممنأطول 1

إصدارفيبالولاية الصلاحياتالمتعلق90/09قانونفيالمشرععادالواليبمنحالالتباسعلىليقضي

جماعيفعلالتداول"الإداريفي الفنالسائدةللقاعدةتطبيقاتنفيذهاومتابعةللمداولات،التنفيذيةالقرارات

"واحدفعلمنوالتنفيذ

لس،مداولاتتنفيذقراراتالوالييتخذ"أنعلىلولايةاقانونمن103المادةنصت هذهومنا

نشرعلىالوالييشرفالناحية83المادةفيعليهالمنصوصوللواليالتنفيذيللدورتأكيداهذاوالولائي،الشعبي

لسمداولات .المداولاتتنفيذية لهذهقراراتبإصداريقومثمالولائي،الشعبيا 2

قراراتإلىتحويل المداولاتفيكذلكأسلفناكماوالمداولات،بتنفيذالمستقلالواليختصاصلانظرا

شفافيةذاتابأعلمناإذاخاصةمن عدمهاالمداولاتتفسيرفيالواليسلطةحولالتساؤليثور،إداريةتنفيذية

.نفسهالواليبحضورعلىوالنقاشطرحت للفحصأنبعضالأعضاءبأغلبيةتمعليهاالتصويتلأن

:صلاحيات المجلس الشعبي ألولائي : الفرع الثاني 



ويختص بدراسة كافة 39وقد نص قانون الولاية على هذه الصلاحيات من خلال الباب الثالث منه 

م الولاية بصفة عامة والتي يتم اقتراحها من قبل رئيسه أو ثلث أعضاءه أو من قبل الوالي وللم جلس  القضايا التي 

كذلك تشكيل لجان التحقيق حول المسائل المتعلقة بالتسيير و التنمية في الولاية مع وجوب إخطار الوالي ووزير 

لس بالوسائل التالية  :الداخلية لتقديم المساعدات اللازمة لذلك ، وبصورة عامة يختص ا

.ذه المصادقة على مخطط الولاية المتعلق بالتهيئة العمرانية ويراقب تنفي- 

تجسيد العمليات المتعلقة بالفلاحة والري وحماية وتوسيع الأراضي الفلاحية وترقيتها ،و اتخاذ كافة - 

المبادرة بالإعمال المتعلقة بأشغال التهيئة - .الإجراءات والتدابير الرامية إلى الوقاية من المخاطر والكوارث الطبيعية 

ا أراء ومقترحات ودراسات في وصيانة الطرقات الولائية ، كما للمجلس العدي الات التي له أن يبدي بشأ د من ا

ال التربوي والنشاط الاجتماعي و السكن .ا

ا مجال دراسة ومداولة للمجلس الشعبي ألولائي مع غياب  لكن الملاحظ على كافة هذه الصلاحيات أ

ون سواه إضافة إلى إمكانية الاقتراح،وهذا ما يبرز أهم الآليات والتي تتمثل في التنفيذ و الذي أسنده المشرع للوالي د

لس ومن مرحلة إعداد جدول الأعمال إلى التنفيذ 40.سيطرة الوالي كممثل للدولة على ا

:رقابة الوالي على المجلس هيئة و أعضاء

لس ، بل تتعدى ذلك لتصل إلى أعضاء   إن سلطة الوالي وصلاحياته ليست قاصرة على أعمال ا

لس الشعبي ألولائي  المنتخ لس ككل ، وبذلك تنقسم هذه الرقابة إلى رقابة يمارسها الوالي على ا بين ، وهيئة ا

ا تتمثل في إجراء وحيد وهو الحل  لس لأ .كهيئة ، ورقابة تمارس على كل عضو من الأعضاء في هذا ا

لس كهيئة:أولا :الرقابة على ا

.المتعلق بالولاية09-90من القانون 82إلى 55من المواد - 39
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لس الشعبي ألولائي وتعد هذه الرقابة من اخطر الوسا ئل التي تملكتها السلطة المركزية في مواجهة ا

من قانون 45و44وأكثرها مساسا بالتسيير المركزي الديمقراطي وقد نظم المشرع هذا النوع من الرقابة في المادتين 

لس الوالي ، وأحاط   ممارستها بمجموعة من الضمانات في شكل أسباب وجب قيامها لممارسة صلاحية حل ا

:حتى لا يترك له مجال التقدير و الملائمة في ذلك وتتمثل هذه الأسباب في

ا،وقد تعود :الإلغاء النهائي لانتخاب جميع المجلس-1 وهي حالة مبهمة أدرجها المشرع دون بيان أسبا

تكون هذه الحالة جراء بالأساس إلى مخالفة النظام الانتخابي كاكتشاف تزوير أو سوء سير العملية الانتخابية وقد

41.الممارسات السياسية

لس وبقاء بوذلك :الاستقالة الجماعية لجميع أعضاء المجلس تخلي جميع الأعضاء عن عضويتهم في ا

هذا الأخير في حالة شغور ويقوم الوالي بإعلام السلطة المركزية لتتخذ الإجراء الرامي للحل وما قد يليه من 

.إجراءات

.عندما يصبح عدد المنتخبين اقل من نصف الأعضاء المقررين-3

لس الشعبي :حالة الاختلاف الخطير-4 لس مما يؤثر على السير العادي لأعمال ا تكون بين أعضاء ا

42ألولائي وهذا متوقع خاصة مع التعددية و التمثيلات السياسية المتباينة

لس:ثانيا :الرقابة على أعضاء ا

لس على و في هذ ا النوع من الرقابة نجد دور الوالي أقوى و تتمثل هذه الرقابة التي يمارسها أساسا ا

:أعضائه في 

لس الشعبي  م من طرف رئيس ا وجوب إعلام الوالي باستخلاف الأعضاء في حالة عجزهم أو وفا

.لولائيا

.133:المرجع السابق،ص،الوجيز في القانون الإداريعمار بوضياف،/ د- 41
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في حالة وجود احد .لس فوراوجوب اطلاعه وتمكينه من الاستقالة التي قد يقدمها احد أعضاء ا

لس للقيام بمداولة حول ذلك وفي تقصيره يرفع الوالي تقريرا عن ذلك  الأعضاء في حالة تنافي يقوم الوالي باعذار ا

.إلى وزير الداخلية الذي يعلن بحكم القانون عن هذه الاستقالة بموجب قرار

.ةعلاقة الوالي بالمجالس الشعبية البلدي:المطلب الثالث 

لس الشعبي البلدي الإطار القانوني الذي يعبر فيه الشعب عن إرادته  لقد جعل الدستور الجزائري من ا

43و يراقب عمل السلطات العمومية كجعله قاعدة اللامركزية ومكان مشاركة المواطنين في تسيير الشؤون العمومية

المتعلق بالبلدية ، لاسيما الفصل الأول الباب 08- 90ويتمثل الإطار القانوني الأساسي للمجلس الشعبي البلدي 

لس ولجانه ووضعية المنتخب فيه ونظام مداولاته بينما ترك 46الى 14الثاني منه في المواد  بحيث نظم كيفية عمل ا

المعدل و المتمم آنذاك و الملغى 13- 89: مسالة تكوينه وانتخابه لقانون الانتخابات الصادر بموجب القانون رقم

منا في موضوعنا 07- 97وجب الأمر بم المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات المعدل والمتمم وما 

لس الشعبي البلدي ، ودور الوالي في هذه العملية الانتخابية ومدى تدخله في  هذا هو كيفية انتخاب أعضاء ا

لس المنتخب . صلاحيات وأعمال هذا ا

:ه بالمجلس البلديعلاقت:الفرع الأول

الس الشعبية البلدية النواة الأولى التي يتجسد من خلالها التسيير اللامركزي و الديمقراطي ،  تعد ا

باعتبارها الجماعة الإقليمية الأساسية وقد عمل المشرع الجزائري للعديد من الاعتبارات التاريخية والسياسية على 

الس تحت الوصاية الدائمة المتمثلإبقائها  ة في علاقتها بوالي الولاية وعليه فدراسة العلاقة بين كل من الوالي وا

.من الدستور الجزائري16والمادة 2الفقرة 14المادة -43



الس من طرف الوالي  الشعبية البلدية تتمثل في فكرة الوصاية والتي تتجلى من خلال الرقابة المفروضة على هذه ا

.في أعمالها وعلى أعضائها

:البلديالشعبيلمجلساأعضاءعلىالرقابة

:التاليةالصوروتأخذالواليطرفمنعليهمتمارسإلى وصايةالبلديالشعبيلساأعضاءيخضع

.والإقصاءوالإقالةالتوقيف

مواصلةتحول دونالتيالقضائيةالمتابعةالبلديةقانونمن32المادةحسبسببهويكون:التوقيف-أ

ويعني .القضاءمنالنهائيصدور الحكمغايةإلىوذلكالواليمنمعللفراربموجبالتوقيفويتممهامهالمنتخب

لس بصورة مؤقتة مقابل وجود متابعة جزائية ضده طبقا لنص المادة  من قانون البلدية وقد 32تجميد العضوية في ا

لس الشعبي البلدي الذي ينتمي إليه العضو المتابع جزائيا دون قيد المشرع الوالي في حالة بوجوب استطلاع رأي ا

لس مما يدل على انه استثنائي بالنسبة للوالي ولا يقيده في اتخاذ قراره بتوقيف العضو .مايبين قوة رأي ا

من قانون31المادةعليهاوتنصالتنافيوحالةللانتخابالقابليةعدمحالتياوأسبا:الإقالة-ب

يعتبرالإقالةتنكشف سببأنبمجردانهيأقرارايعدلاوالتصريحالواليمنبتصريحالإقالةوتكونالبلدية

.للقانونالتنفيذيالإجراءيعدالواليوتصريححكميامستقيلالبلديالمنتخب 2

لس الشعبي البلدي تبين " بنصها على 31وهو ما جاء في المادة  يصرح الوالي فورا بإقالة كل عضو في ا

ويستخلص من هذا النص أن للوالي  " يه حالة من حالات التنافي بعد انتخابه انه غير قابل للانتخاب قانونا أو تعتر 

.كامل السلطة في إقالة العضو المنتخب متى تبين له انه غير قابل للانتخاب طبقا لقانون الانتخابات



فهولإدانة جزائيةالمنتخبتعرضحالةفيلساعضويةمنالنهائيالإقصاءيكون:الإقصاء-ج

لساطرفمنالإقصاء يعلنفانالبلديةقانونمن32نصوحسب،44جزائيةبعقوبةمقترنتأديبيإجراء

.الإقصاءإثباتقرارالواليويصدرالبلديالشعبي

وهو المرحلة الثانية التي تكون بعد قرار التوقيف وهذا لا يعني إن قرار الإقصاء وجب أن يسبقه قرار 

ار الإقصاء بل تبقى المسالة مرهونة بالحكم أو القرار القضائي الذي توقيف و إن قرار التوقيف وجب أن يلحقه قر 

يصدر ضد العضو المعني والذي يقيد الوالي في اتخاذه لقرار الإقصاء في حالة الإدانة دون أن يكون له اختيار أخر و 

لس الشعبي البلدي لحالة الإقصاء وذلك ما يتضح من خلال المادة  دية والتي تنص من قانون البل33إعلان ا

لس الشعبي البلدي " لس الشعبي البلدي المنتخب البلدي الذي تعرض لإدانة جزائية و يعلن ا ائيا من ا يقصى 

"قانونا هذا الإقصاء ، يصدر الوالي قرار الإقصاء

لس الشعبي البلدي الذي يعل ن أولا وعليه فقرار الوالي المتضمن إقصاء العضو يكون قرارا كاشفا لموقف ا

.حالة الإقصاء وتدخل حيز التنفيذ بقرار الوالي

علىالرقابةصورمنالعديدرقابةجهةبصفتهالوالييمارس:الأعمالعلىالرقابة

صورأهمالأعمالعلىالوصايةوتعتبروحلولوإلغاءتصديقشكلفيالبلديالشعبيلساأعمال

.الملائمةرقابةإلىتتعدىبلفقطشرعيةرقابةليستالأالرقابة

إذقانون البلديةمن41المادةعليهوتنصالضمنيالتصديق:شكلينالتصديقيأخذ:التصديق-أ

.الولايةلدىتاريخ إيداعهامنيوما15فواتبعدنافذةالبلديالشعبيلسامداولاتبمقتضاهاتعتبر

.15:جريدة رسمية رقم1990افريل 7رخ في مؤ 08-90، من قانون البلدية 155،154،156المواد - 44



المداولاتمننوعينجديدةبلديةومؤسسات عموميةمصالحثوإحداوالحساباتالميزانيةيخصالصريحوالتصديق

.45ملائمةسلطةتجاههماالواليويحوزبالغة،أهميةتعتريهمااللاتيو

المادةطبقا لأحكامالمطلقالبطلاالبلديالشعبيلساوقراراتمداولاتإلغاءويتم:الإلغاء-ب

.القانوننفسمن45المادةلأحكامطبقانسبيابطلاناأوالبلديةقانونمن44

لستجاهالواليايتمتعالتيالحلولسلطةوتنصب:الحلول-ج على المواضيعالبلديالشعبيا

:التالية 1

.لسايسجلهالمإذاالسنويةالميزانيةفيالإجباريةالنفقاتتسجيل-

لسعدمحالةفيالتنفيذلدىعجزهاوامتصاصإعدادهاعندالبلديةميزانيةضبط- قيام ا

.46العامالنظامعلىللحفاظالإداريالضبط.بذلك

:كهيئةالبلديالشعبيلمجلساعلىالرقابة

من قانون 44من قانون البلدية والتي تطابق في اغلبها المادة 34وهي الحالة المنصوص عليها في المادة 

حالة جديدة تتمثل في ضم البلديات لبعضها البعض أو تجزئتها وهي الولاية والحالات الواردة فيه ما عدا إضافة

.حالة اقرب للحدوث بالنسبة للبلديات أكثر منها للولايات

الس الشعبية البلدية بنفس الكيفية أي بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على  ويتم إجراء حل ا

في هذه الحالة ليس فقط في رفع التقارير بل يتعدى ذلك إلى دور أكثر تقرير من وزير الداخلية بينما يبرز دور الوالي 

لس المؤقت الذي تسيير  أهمية واخطر من غيره على حسن التسيير اللامركزي والديمقراطي ويتمثل في تعيين أعضاء ا

-89:رقم ، وكذلك المرسوم التنفيذي47من قانون البلدية36شؤون البلدية وهذا ما هو ثابت بموجب المادة 

.171مرجع سابق ،ص ،القانون الإداري: محمد الصغير بعلي - 45
.08- 90من نفس القانون 82و81:المادتين - 46
.من قانون البلدية36المادة- 47



الس البلدية المؤقتة و شروطه بحيث يتم التعيين بموجب قرار من الوالي سواء 231 المحدد لكيفيات تعيين أعضاء ا

لس .بالنسبة لأعضاء أو رئيس ا

مهامهداءوأالبلديالشعبيلساعلىالقضاءأيعلى الحلكهيئةلساعلىالوصايةتقتصر

الحلحالاتفانالبلديةقانونمن34المادةنصوحسب.المعنويةالبلدية بالشخصيةتفاظاحمعقانونيابإزالته

:48هي

.الاستخلافبعمليةالقيامبعدحتىالنصفمناقلإلىالأعضاءعددانخفاض1-

لسأعضاءلجميعالجماعيةالاستقالة2- .الممارسينا

.للمجلسالعاديالسيرعرقلةشأنهمنوالذيالأعضاءبينالخطيرالاختلاف3-

.بعضإلىالبلدياتبعضضم4-

لسبحليتعلقمافيسلطةأيالوالييملكلا فييتخذبموجب مرسوميكونفالحلالبلدي،الشعبيا

تصريفأيالتسييرمنالأدنىضمان الحدعلىمهامهتقتصرمؤقتمجلستعيينعلىدورهويقتصرالوزراء،مجلس

.49العامالمرفقلاستمراريةضمانااريةالجالأعمال

ومبدأ الشرعيةاحترامفيمهمادوراالبلدياتعلىيزاولهالذيالرقابيدورهخلالمنالوالييلعب

تجنبهاثمومنالخطأتحسس مواطنعلىيعملالذيالعصبيالجهازيشبهالرقابيالنظامأنذلكالقانونسيادة

تحقيقإلىتسعىالرقابةبمجالالمتعلقةأن القراراتالعامةوالقاعدةاعوجاجهايمتقو علىوالعمل،50وتفاديها

.الانحراف بالسلطةبعيبمشوبةكانتوإلاالعامةالمصلحة

.من قانون البلدية34المادة- 48
. 106القانون الإداري، المرجع السابق، ص:محمد الصغير بعلي-49



الشخصيةلفرض أهوائهالسلطةأيالقانوناستعمالوليسالقانوناحترامعلىالساهرهوهنافالوالي

السعلى لمصلحةتمارسأيرقابة شرعيةداءأالإداريةالوصايةخصائصفمننتخبةالمالبلديةالشعبيةا

.القانونبينهماالمشتركأن القاسمإلاالرقابيالدورعنيختلفللواليالتنفيذيالدورأنالقانون،فرغم 1

إقليمفيرةالبلدية المنتشالشعبيةالسامختلفمراقبةفيالواليعلىالملقاةالوصايةمهمةلثقلونظرا

البلدياتأعمالومراقبةبتنسيقالأخيرهذافيقومالمهامهذهفيالدائرةبرئيسالاستعانةغالىالوالييلجاالولاية

لس الشعبي ألولائي البلديالشعبيالسامداولاتعلىمنهوبتفويضالواليسلطةويتولىبهالملحقة على غرار ا

الس البلدية لرقابة الس بحيث تكون اشد قوة وتتمثل هذه تخضع ا الولاة لكن تختلف كيفية الرقابة على هذه ا

لس والثانية تنصرف إلى الهيئة و الأشخاص .الرقابة في صورتين الأولى منها تكون على إعمال ا

: الرقابة على الأعمال)1

لس الشعبي البلدي بصلاحيات واسعة في أعماله بحيث تمس جوانب كثيرة من شؤون  يتمتع ا

البلدية كتقسيم  إداري وجغرافي ولها في سبيل ممارسة أعمالها إجراء مداولات قانونية تتخذ بالأغلبية من 

لس وقد فرض قانون البلدية في مواده من  لقيود على هذه العديد من ا45الى 41قبل أعضاء ا

المداولات حتى تصبح كاملة وقابلة للتنفيذ وجعل من الوالي الجهة الوصية على ذلك بحيث لاتكون قابلة 

لس الشعبي البلدي دون مصادقة الوالي عليها .للتنفيذ أي مداولة يتخذها ا

:المصادقة على مداولات المجلس البلدي)2

:المصادقة الضمنية.1

من قانون البلدية وتتمثل هذه المداولات في تلك التي تتخذ 41ا في المادة وهي الصورة المنصوص عليه

من نفس القانون و المتمثلة في المداولات المتعلقة بالميزانيات و 42خارج السائل المنصوص عليها في المادة 



ابلة للتنفيذ الحسابات وتلك المتضمنة إحداث مصالح ومؤسسات عمومية بحيث يتم إيداعها لدى الولاية وتصبح ق

.يوما من تاريخ الإيداع متى سكت الوالي ولم يبد أي اعتراض عليها15بقوة القانون بعد 

:المصادقة الصريحة .2

لس الشعبي البلدي في  وفحواها وجوب اتخاذ الوالي قرارا صريحا بالمصادقة على المداولات التي يتخذها ا

رها حتى تكتمل ولادة هذه المداولة ، وقد ذهب المشرع الجزائري السابق ذك42الحالات المنصوص عليها في المادة 

يوما من إيداعها ويترتب عن 30إلى فرض قيد زمني على الوالي ليبدي راية في المداولة المعروضة عليه في اجل 

لس الشع بي سكوته المصادقة الضمنية على هذه المداولة ، وذلك حماية من المشرع للمداولات التي يتخذها ا

.البلدي من تعسف الولاة وتعطيل المصالح المحلية للبلديات

:الرقابة على المجلس الشعبي البلدي-2

لس من  لس الشعبي البلدي كهيئة في رقابته لأعضاء ا وتتمثل صور الرقابة التي يمارسها الوالي على ا

.جهة ورقابته للمجلس ككل من جهة ثانية

لس الشعبي البلدي كأشخاص فيرجع أساسها للمواد أما الرقابة التي يمارسها ال والي على أعضاء ا

الس الشعبية البلدية33و 31،32 .51من قانون البلدية ، والتي تتضمن حالة الإقالة ، و الإقصاء لأعضاء ا

:علاقته برئيس المجلس الشعبي البلدي:الفرع الثاني

لس الشعبي البلدي ببعض الخصوصية على عكس علاقته بباقي الأعضاء تتسم علاقة الوالي برئيس ا

لس الشعبي البلدي الذي يتسم هو الأخر بازدواجية المهام فهو  ويرجع ذلك بالأساس إلى المركز القانوني لرئيس ا

.من قانون الولاية33و32و31المواد - 51



ممثلا للبلدية من جانب وممثلا للدولة من جانب آخر وفي هذه الأخيرة تتجسد العلاقة الحقيقية بينه و بين الوالي إذ

لس الشعبي البلدي بتوجيهات الوالي وتخضع   يمارس عليه الوالي السلطة الرئاسية كغيره من الموظفين ويلتزم رئيس ا

52.كافة أعماله التي يمارسها كممثل للدولة لرقابة والي الولاية

لس الشعبي البلدي إرسال كافة قر 79ولهذا الغرض ألزمت المادة  اراته إلى من قانون البلدية على رئيس ا

التي تجيز للوالي التعقيب على القرارات المتخذة من 80الوالي بغرض بسط رقابة عليها و كذلك الشأن في المادة 

.قبله عن طريق الإلغاء أو التعليق

:سلطة حلول الوالي محل رئيس المجلس الشعبي البلدي

الس الشعبية البلدية و بحيث يخول للوالي سلطة الحلول محل83إلى 81وهو ما ورد في المواد رؤساء ا

لس الشعبي البلدي عن القيام  اتخاذ كافة الإجراءات الرامية إلى الحفاظ على النظام العام بشرط تقاعس رئيس ا

.بذلك أو يرفض  تعليمات الوالي الصادرة في هذا الشأن و بعد إنذاره ومنحه مهلة لذلك

ا الوا ذا فسلطة الحلول التي يتمتع  لي ليست مطلقة في كل الحالات بل هناك حالات محددة و

لممارستها ، تبقى من تقدير والي الولاية وحده في تقدير درجة الآمن و النظام العام والإجراءات الواجب اتخاذها 

ا تكاد تك ا الوالي والتي يرى فيها بعض الفقه أ ا تعد من الأعمال الاستثنائية التي قد يقوم  ون شبه لذلك ، أي أ

.عادية

.138و115:، المرجع السابق ،صالوجيز في القانون الإداريعمار بوضياف ،/د- 52



:النظام اللامركزيفي و أثرهاصلاحیات الوالي:المبحث الثالث

:صلاحيات الوالي بصفته ممثلا للولاية: المطلب الأول

:صلاحيات الوالي في مجال التنفيذ و الرقابة:الفرع الأول

يذ القرارات التي تسفر إن الوالي وبصفته على رأس الجهاز التنفيذي في الولاية فانه مسنود إليه مهمة تنف

لس الشعبي ألولائي وهذا طبقا لنص المادة  افريل 07المؤرخ في 09-90من القانون 80عن مداولات ا

لس الشعبي ألولائي قد 1990 و المتضمن قانون الولاية ووسيلة التنفيذ التي يستعملها الوالي في تنفيذ مداولات ا

ا المادة  يتخذ الوالي قرارات تنفيذ مداولات " حيث نصت على مايلي 1990ة سنة من قانون الولاي103حدد

لس الشعبي ألولائي وممارسة السلطات المحددة في الفصلين الأول و الثاني من هذا الباب "ا

كما يمكن للوالي أن يستعين بالجهاز الإداري المساعد في عملية التنفيذ الذي اشرنا إليه في المبحث الثاني 

ا يمكن للوالي أن يفوض توقيعه 105البحث، وهو ما حدده نص المادة من هذا من قانون الولاية بنصها على أ

.لكل موظف حسب الشروط و الأشكال المنصوص عليها في القوانين و التنظيمات

وتدرج قرارات الوالي في مدونة القرارات الخاصة بالولاية وهذا بعد نشرها حسب الأشكال المنصوص 

.قانونا عليها

لس الشعبي ألولائي وإشغاله ا الوالي السهر على نشر مداولات ا كما .ومن مهام التنفيذ التي يقوم 

ا العمومية ويتولى تنشيط أعمالها ومراقبتها وكما هو معلوم  يسهر على إقامة وحسن تسيير مصلح الولاية ومؤسسا



لس الشعبي المؤسسات العمومية الساهرة على تسيير بعض مصالح أن الولاية يتم إنشاءها بموجب مداولة من ا

53.ألولائي

كما انه في الجانب المالي فان الوالي يعد المستوى التقني لمشروع الميزانية ويتولى تنفيذها بعد مصادقة 

لس الشعبي ألولائي عليها وهو الأمر بالصرف الرئيسي كما تنص المادة  إلى من قانون الولاية  بالإضافة 88ا

بعض النصوص الخاصة التي أسندت هذه المهام إلى الوالي، وعليه يختص الوالي بالصلاحيات المالية على مستوى 

ا ويتقيد بالاحترام الدقيق للتنظيم الجاري به العمل تحت طائلة العقوبات  الولاية ، وفقا لإجراءات المحاسبة المعمول 

شارة إليها أن الاختصاصات المالية أو صفة الأمر بالصرف الرئيسي التي ، والملاحة الواجب الإ54المدنية و الجزائية 

ا الوالي تكون حال ممارسة اختصاصاته كممثل للولاية فقط ، في حين يترك الاختصاص المالي المركزي في  يتمتع 

.إقليم الولاية لرؤساء المصالح غير الممركزة بوصفهم أمرين بالصرف ثانويين

إداريتنظيمأييميزماأهمالرئاسيةالسلطةتعتبر:الولايةمستخدميعلىئاسيةالر السلطةممارسة

أنالإداريالفقهيؤكدووتنظيمه،تسييرهسوءأوحسنعلىمؤشرفهيخلالهامنفعاليتهعلىالحكمويمكن

لمنومطلقاشخصياحقاليستفهيواللوائحللقوانين،وفقاالإداريالرئيسيباشرهاختصاصالرئاسيةالسلطة

هذهيتمتعفمن.55سواءحدعلىأعمالهوفيشخصهفيالمرؤوسيتناولشاملااختصاصاتعدلكنهايمارسها

الولاية؟مستوىعلىالسلطة

مصالحسير)حسنعلىبالسهرفكلفهالحدودابعدإلىالواليسلطةتكريسإلىالولايةقانونذهب

أكملعلىالوظيفةهذهولممارسة56للقانونطبقاومراقبتهاأعمالهاتنشيطوتوليالعمومية،تمؤسساوالولاية

.129:،صنفسهالمرجع عمار بوضياف ،/ د- 53
.من قانون العقوبات125إلى 119المواد من - 54
.84رجع السابق ،صمبادئ القانون الإداري، الم: محمد سعيد حسين أمين - 55
.15جريدة رسمية رقم 09-90من قانون الولاية 90المادة - 56



السلطةوتشتمل57الدوائرورؤساءوالديوانوالمفتشيةالعامةالعامةالأمانةمساعدةللواليالقانونسخرفقدوجه

مرتبطةإدارةواللاتركيزيةركزيةاللامالولايةمصالحعلىرقابتهالوالييبسطوواللاحقةالسابقةالرقابةعلىالرئاسية

بتنفيذوتكلفللوالي،السلميةالإدارةتحتالولايةإدارةوضعتالتيالولايةقانونمن106المادةنصبدليل

للجهازوإدارةالمحليةالجماعةتخصإدارةتوجدفلامرتبطةوظيفةفلديهاللإدارة،التامالتنسيقالواليويتمالمداولات

:فيالواليعليهايسهرالتيالرقابةوظيفةتتمثلالنظامينلكلاوحدةفهيكزيالمر غير

المباشرينمرؤوسيهإلىوالمنشوراتوتعليماتأوامر،منالوالييصدرهمافيالعنصرهذاويتمثل:التوجيه

إماكتابية،أوشفويةتكونوقدمحددموظفإلىالواليمنالصادرةالأوامرهيوالتعليماتالمباشرين،وغير

الناحيةهذهمنالواليويملك58. كتابياشكلادائماوتأخذالموظفينمنطائفةإلىالصادرةالأوامرفهيالمنشورات

فييصدرلممافيوسلطةالداخلي،التنظيموسلطةالمرؤوسين،علىالمهاموتوزيعتنظيمسلطة:أهمهاسلطاتعدة

59.قانونيانصاشانه

العامةلأحكامتطبيقاالولايةموظفيأعمالعلىرقابتهالوالييمارس:الموظفينأعمالعلىالرقابة

:التاليةبالأعمالهذافيويقوم90 230التنفيذيالمرسوملأحكاموتنفيذاالولايةقانونوبمقتضىالإداريللقانون

.الموضوعيةو الشكليةالناحيةمنمرؤوسيهيقومالتيالأعمالوملائمةمشروعيةفحص-

تنفيذي،بمرسومالمعينينالموظفينماعداللولايةالتابعينللموظفينالمهنيةالحياةتسيرعلىالمسؤولهو.

.الدائرةرئيسوالديوانورئيسللولايةالعامكالأمين

.تعديلهاأوإلغائهاأوسحبهامؤقتا،وكذلكالمرؤوسينمنالصادرةالقراراتتنفيذتوقيف-

.48جريدة رسمية رقم 1994جويلية 23المؤرخ في 94/215من المرسوم التنفيذي 02انظر المادة - 57
.2004،132،الإسكندرية ،مبادئ القانون الإداري ،منشاة المعارف : عدنان عمرو / د- 58
.84،صالسابقالمرجع مبادئ القانون الإداري:عيد حسين أمينمحمد س- 59



الإعارةووالندبالنقلوالتعيينفيسلطةمنيحوزهمافيالموظفينأشخاصعلىالواليسلطةثلتتمو

.الاستقالةكطلبالموظفينطلباتفيوالنظرالتشجيعيةوالمنحوالترقية

الموظفينعلىالتأديبيةالعقوباتبتقريرالموظفينأشخاصعلىالإشرافبمناسبةأيضايضطلعكما

فيعليهاالمنصوصالتأديبيةبالعقوباتذلكويتعلقلمهامهم،المنظمالقانونأحكامأوتوجيهاتهفونيخالالدين

لسعلىكالإحالةالقانونيةالإجراءاتمراعاةمعالمنحمنوالحرمانوالتوبيخولإنذاركالتنبيه،القانون .التأديبيا

لس الشعبي البلدي البلدية ، فان مهمته تمثيل الولاية مسندة خلافا للوضع بالبلدية ، حيث يمثل رئيس ا

لس الشعبي ألولائي .60قانونا للوالي وليس إلى رئيس ا

:من ثم الوالي يمثل الولاية فيما يلي

في جميع أعمال الحياة المدنية والإدارية حسب الأشكال والشروط المنصوص عليها في القوانين والتنظيمات 

ا .المعمول 

لي كل أعمال إدارة الأملاك و الحقوق التي تكون ممتلكات الولاية باسم الولاية وتحت رقابة يؤدي الوا

لس الشعبي ألولائي ومن المعلوم أن أملاك الولاية تدخل ضمن إطار الأملاك الوطنية تطبيقا لنص المادة  من 24ا

01: المؤرخ في90/30انون المتضمن التوجيه العقاري و الق18/11/1990: المؤرخ في 90/25القانون 

.منه02المتضمن قانون الأملاك الوطني لاسيما المادة 12/1990/

ا إدارة وتسيير هذه الأملاك فإننا لا نجد  غير انه بالنسبة لعملية إدارة أملاك الولاية أو الوسيلة التي يتم 

من الفصل الثاني للباب الخامس بعنوان نصا واضحا في قانون الولاية وحتى إن المادة الوحيدة ضمن الفرع الأول 

ا 11061الأملاك العقارية التابعة للولاية وهي المادة نصت فقط على انه تتم عمليات اقتناء الولاية و مؤسسا

ا،غير أن هذا  العمومية للأملاك العقارية وعقود امتلاكها وفقا للشروط المحددة في القوانين والتنظيمات المعمول 

.160:المرجع السابق،ص،القانون الإداريمحمد الصغير بعلي ، / د- 60
.من قانون الولایة110المادة-61



نظيم لم يرد له وجود وبقيت إشكالية التسيير والإدارة في الاقتناء والبيع وغيرها ، ذالك أن قانون الولاية القانون والت

لم ينص على إمكانية إبرام العقود الرسمية من طرف الوالي ولم ينص أي قانون صراحة على صلاحية الوالي في إبرام 

لس الشعبي من قانون البلدية و 60العقود الرسمية على عكس المادة  التي نصت صراحة في مجال تمثيل رئيس ا

البلدي لبلدية بأنه يقوم باسم البلدية بإبرام عقود اقتناء الأملاك وعقود بيعها وقبول الهبات والوصايا والصفقات أو 

قود ولم الإيجارات ، وكلها عقود رسمية بنص القانون ومن ثم يمكن إن يثور التساؤل عن صلاحية الوالي في إبرام الع

هل يمكن أن يستفاد ضمنيا على الرغم من انه يمارس أشكال الغدارة بواسطة القرارات و لم نر واقعيا عقدا واحدا 

رسميا ممضى من الوالي غير إن بعض الفقه ذهب إلى القول بصلاحية إبرام العقود للوالي غير إننا لا نراه في ارض 

عقود رسمية بمفهوم القانون المدني ، ذلك إن الوالي وعلى الرغم من الواقع مع إمكانية وجود عقود إدارية وليست 

لس  اكتسابه للكثير من الصلاحيات إلا انه يفتقد لصفة الضابط العمومي أو ضابط الحالة المدنية عل غرار رئيس ا

.الشعبي البلدي

ية على قلتها في مجال وعلى الرغم من غيابه قانونيا إلا إننا لا يمكن أن نتصور عدم دخول أملاك الولا

الأملاك الوطنية مقارنة بأملاك البلدية في حيز البيع مثلا أو الشراء وغير ذلك من العمليات التي تستوجب القانون 

المؤرخ في 75/74من الأمر 15و 14إفراغها في شكل عقد رسمي مشهر بالمحافظة العقارية طبقا للمادتين 

.راضي العام وتأسيس السجل العقاري المتضمن إعداد مسح الأ12/11/1975:

يمثل الوالي أيضا الولاية أمام القضاء سواء كان مدعيا أو مدعي عليه ما عدا الحالات التي يكون فيها 

وهنا يمكن أن 1990من قانون الولاية لسنة 87طرفا النزاع الدولة و الجماعات المحلية وهذا ما نصت عليه المادة 

:ةندرج الملاحظات التالي



45في مادته 1990هناك حالة أخرى لايمثل فيها الوالي الولاية وقد نص عليها قانون الولاية لسنة 

لس الشعبي ألولائي باسم الولاية أن يطعن لدى الجهة القضائية المختصة في كل قرار " والتي تنص  يمكن لرئيس ا

.ا أو يرفض المصادقة عليهاصادر من وزير الداخلية يثبت بطلان أية مداولة أو يعلن إلغائه

في حالة كون الدولة والجماعات المحلية طرف في النزاع على حسب نص المادة ولم يمثل الوالي الولاية فمن 

.سيمثل الولاية في هذا النزاع في حالة حدوثه

ن هناك أيضا تداخل بين تمثيل الوالي للدولة أمام القضاء والذي نصت عليه بعض القوانين مثل القانو 

.المتعلق بالأملاك الوطنية وبين تمثيله للولاية 90/30

من قانون الإجراءات المدنية 07تجدر الإشارة أيضا إلى مسالة الاختصاص المنصوص عليها في المادة 

حيث أن الدعاوى التي يكون موضوعها إلغاء قرارات صادرة عن الولاية أو تفسيرها أو فحص مدى شرعيتها يؤول 

الس القضائية في الجزائراختصاصها إلى 62.الغرف الجهوية التابعة لكل ا

:صلاحيات الوالي في مجال التمثيل و الإعلام : الفرع الثاني

:في مجال التمثيل-1

:والسياسيةالمدنيةالحياةفيالولايةتمثيل

المادةمنالأولىالفقرةعليهنصتماهذاووالإداريةالمدنيةالحياةأعمالجميعفيالولايةالوالييمثل

طبيعيشخصوكأنهالمعنويالشخصايقومالتيالأعمالالمدنيةبالأعمالويقصد.الولايةقانونمن86

تصلالتيالدعواتتلبيةأووالتهانيالتعازيتقديمأوأجنبيةالووطنيةشخصيةاستضافةفبحالةالضيافةكواجب

والنشاطاتالأعمالمنذلكوغيرالشعبيةأووالدينيةالوطنيةالاحتفالاتلىإالحضوروبالتاليالولاية،باسم

.203.،المرجع السابقوالي الولاية في التنظيم الإداري الجزائري،علاء الدين عشي - 62



ولايةأيمعاتفاقيةأيويمضيولصالحهاباسمهاالعقوديمضيالذيفهوالإدارية،الأعمالفيأيضاويمثلهاالمدنية

ملتقىأيويفتتحبيةوالأجنالوطنيةالوفوداستقبالعلىيشرفالذيانهكماالوطن،خارجأوداخلأخرى

.التنفيذيةالمديرياتمنمديريةأيأوالولايةتنظمه

علىوالبلدياتالدوائرلمختلفالعملوزياراتالتفقديةبالزياراتيقومللولايةممثلاوبصفتهأنهكما

.والنوابالإعلاموسائلوممثليالمحليةوالجمعياتالمواطنينباستقباليقومكماالولاية،مستوى 1

دورويبقىالذكر،السالفة86المادةبنصوالإداريةالمدنيةالحيلةفيللولايةالوحيدالممثلهوالوالي

لسرئيس لسوتمثيلالسياسيةالنشاطاتيتعدىولاجداضئيلالتمثيلفيالولائيالشعبيا تمثيلدونفقطا

63.محليةكجماعةالولاية

الهيمنةيبرزحتىالواليلمصلحةوالإداريةالمدنيةالأعمالفيالتمثيليةصلاحدمجإلىالمشرعذهبلقد

لسرئيسيمثلأنالأجدىمنوكانالأعمالهذهعلىللواليالكاملة المدنيةالحياةفيالولايةالولائيالشعبيا

حولونزاعالولايةهيئتيبيناعصر حدوثمنالحذرتوخيالمشرعأنيبدووللواليالإداريةالحياةفيالتمثيلويترك

دليلللولايةالوحيدالممثلالواليوإبقاءالمحليالمستوىعلىالقيادةازدواجيةمنعثانيةجهةومنالصلاحيةهذه

البلديةبينهامةالتقاءكنقطةالولايةلموقعنظراواحدةيدفيللولايةالمحليةوالقيادةالسلطةلتركيزالمشرعاتجاهعلى

.64والدولة

:القضاءأمامالولايةتمثيل-

بواسطةالتقاضيبأهليةيتمتعالمعنويالشخصفانالإداريللقانونالعامةللأحكاموتطبيقاأنبحكم

.65التنظيمفيالأعلىالإداريالرئيسيكونماوعادةلهقانونيممثل

.لولایةمن قانون ا86المادة -63
.26صاختصاصات الهيئات التنفيذية للجماعات المحلية:مسعود شيهوب - 64
.65ص 1997دار الثقافة الجامعية ، مبادئ القانون الإداري : محمد سعيد حسين -65



التنفيذيةلهيئةبوصفهابالواليالمهمةههذوالحقالتمثيلفيالعامةالقاعدةعنيخرجلمالولايةقانون

فيمارس.الخصامفيمدخلةأوعليهامدعىأومدعيةالولايةكانتسواءالقضاءأمامالتامالتمثيلومنحهللولاية،

الدولةبينيكونالذيالتراعحالةفياستثناءاأفردتالتيالولايةقانونمن87للمادةطبقاالاختصاصهذاالوالي

.الوقتنفسفيعليهومدعىمدعيايكونأنلوالييمكنلاحيثمحليةكجماعةلولايةوا

لهلوممثلامحليةجماعةبصفتهالولايةممثلابصفتهالاختصاصاتمنكثيرةمجموعةيمارسالوالييمارس

ولماالدولةومسؤوليةيةالولامسؤوليةبينالخصوصهذافيالتمييزمنبدولاتركيزيلاللدولةإداريقسمبصفتها

المسؤوليةأساسعنالنظربغضالضارة،أفعالهامسؤوليةتحملهاشانهمنهذافانمستقلةماليةذمةلديهاكانت

.المخاطرمجردأوالضارالفعلأوالعقدكانسواء 1

التيالنزاعاتأهمولعلالقضايا،أنواعجميعوفيالإدارية،الجهاتمختلفأمامالولايةالوالييمثلكما

الإلغاءدعاوىفيتنظرالتيالاختصاصجهةهيالجهويةالغرفوتكونبأنواعها،الإداريةالمنازعاتطرفايكون

.الواليقراراتضدترفعالتي

كمااستثنىانهإلاالقضاء،أمامالولايةبتمثيليتعلقفيماعامةصلاحياتأعطىالولايةقانونأنرغم

المادةنصفيلذلكالوحيدلتطبيقونجداالدولةضدفيهاطرفاالمحليةالجماعةالولايةتكونالتينازعاتالمأسلفنا

إلىاللجوءللولايةالقانونيالممثلليسانهمنبالرغمالولائيالشعبيلسالرئيسيخولوالتيالولايةقانونمن54

مداولاتبإلغاءأساساوالمتعلقةالداخليةوزيرقراراتفيلغاءبالإللطعنالدولةمجلسالمختصةالقضائيةالجهات

لس 66.الولائيالشعبيا

.141قانون الإدارة المحلية ، مرجع سابق ص :د محمد الصغير بعلي - 66



:الإعلامفي مجال -

لس الشعبي ألولا ئي قد تحددت بموجب إن صلاحيات الوالي في مجال الإعلام فيما يتعلق بمداولات ا

:من قانون الولاية وهي تتمثل فيما يلي91و85و84المواد

لس عند الدورة  تقديم تقدير حول حالة تنفيذ المداولات ومتابعة الآراء و المقترحات التي أبداها ا

.العادية

لس سنويا على نشاط مصالح الدولة في الولاية .اطلاع ا

لس الشعبي ألولا ئي في خلال الفترات الفاصلة بين الدورات في حالة تنفيذ المداولات اطلاع رئيس ا

لس ورغباته بالإضافة إلى كل المعلومات اللازمة لإشغاله .ومدى الاستجابة لأراء ا

تقديم بيان سنوي عن نشاطات الولاية للمجلس الشعبي ألولائي يتبع بمناقشته ويمكن أن تنتج عنه لائحة 

.ية وهي الوزارة وهي في رأينا وسيلة من وسائل تحريك الرقابة والتي كفلت للمجلس ترفع إلى السلطة الوص

أصبح مجبرا بإعطاء 1990أن الولاة في ظل القانون 1969ويظهر واضحا خلافا لمحتوى الأمر 

لس الشعبي ألولائي ليس فقط فيما يخص سير المصالح المعلومات الكافية  وبصفة منتظمة للمجلس ولرئيس ا

.67العمومية الموجودة داخل تراب الولاية وكل ما يجري داخل الولاية 

لس و السلطة المركزية وهذا ما يتضح من نص المادة  من قانون 56كما انه يعد جهة إعلام بينه وبين ا

لس بخصو  ص المسائل الولاية التي تنص على دور الوالي في إرسال الاقتراحات والآراء أو الملاحظات التي يبديها ا

م الولاية لكن مقابل ذلك أجاز للوالي ثم يرفق رأيه على ذلك ويبدو الدور القوي للوالي حتى أثناء ممارسة  التي 

لس  الاختصاصات الإعلامية بحيث يعطي له القانون حق الاقتراح والتعليق على المقترحات التي تكون واردة من ا

لمشرع فعلا حين أورد الدور الرقابي للمجلس الشعبي ألولائي على عمل قد أحسن ا91المنتخب ونلاحظ أن المادة 
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الوالي وهو ما يذكرنا بالدور الذي يلعبه البرلمان بالنسبة لبيان السياسة العامة المعمول به في مجال مراقبة 

ا مبتورة إذا لم تورد أهمية هذه اللا.الحكومة ا تبدو وكأ ئحة وما ينجر عنها  لكن ما يلاحظ على هذه المادة هو أ

68.وكان ينبغي على المشرع لو أكملها بإضافة هذه اللائحة على مركز الوالي

:في النظام اللامركزيصلاحيات الوالي اثر : المطلب الثاني

ا من زوايا مختلفة  إن الصلاحيات المتشعبة المخولة للوالي في التنظيم الجزائري و التي حاولنا الإلمام 

ا فالصلاحيات سياسية وإدار  ية من جهة ولامركزية من جهة أخرى لها أثار حتمية يمكن أن تختلف باختلاف ميدا

ريات السياسية للبلاد الشيء نفسه في الصلاحيات الإدارية تنعكس هذين الحالتين على  السياسية تؤثر على ا

.التسيير اللامركزي المعمول به في الجزائر

:تجسيدن حيث الم:الفرع الأول 

إن الوالي وكأداة غير ممركزة للتسيير المركزي  يحقق أهداف هذا التسيير من خلال صلاحياته التي يمارسها 

ذا الشكل والتي تغلب في تعداد على الصلاحيات الأخرى وذلك ما يضفي عليه الطابع غير الممركز أكثر من 

69.الطابع المحلي

قانوني للولاية والبلدية ووجوب تكريس المبادئ الدستورية وفي ظل المعطيات والجدل القائم بضرورة تعديل 

.والعمل الديمقراطي ثم اقتراح مشروع قانون لذلك
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والذي أبقى على هذه الصلاحيات بل وعزز دور الوالي سواء بصفته ممثلا للدولة أو كممثل للجماعات 

والوصاية وكنتيجة لذلك فمنصب الوالي يحقق المحلية ويتجلى في الدور القوي الذي يتمتع به الوالي في فرض الرقابة 

التسيير غير الممركز الفعال ويبقي الاتصال الوطيد بين الجهات المركزية و اللامركزية ويكرس فعلا على مبدأ الحفاظ 

ا وعدم اختلال السياسة العامة في الوحدات اللامركزية .70على وحدة الدولة وسياد

ة في التسيير اللامركزي على اعتبار سلطة الوصاية الإدارية المطبقة وذلك ما يتعارض و مبدآ الاستقلالي

ا وصايا إدارية مسبقة تخنق القرارات الصادرة عن الوحدات المحلية و  من خلال القوانين والتنظيمات والتي تتميز بكو

المحلية إلى خلية اقتراح قد المبادرات ولا يطبق منها إلا ما تم المصادقة عليه من قبل الوالي وبذلك تتحول الجماعات 

م  يتوج بالمصادقة أو الرفض مما يحول دون الوصول إلى تسيير لا مركزي حقيقي نابع عن المنتخبين المحليين في شؤو

.الخاصة

:من حيث التسيير : الثانيالفرع 

الجهات لقد أبقى الفقه القانوني التساؤل مطروحا حول الوجود الفعلي للتسيير اللامركزي وعدم تأثير

المركزية عليه بواسطة آليات مختلفة وهو الإشكال الذي انطلقنا منه في بحثنا هذه والذي ركزنا من خلاله على 

.منصب الوالي كآلية من هذه الآليات 

ا  ذات طبيعة مركزية في مساس  ويرى اغلب الفقه إن الوالي بما له من سلطات واسعة توصف اغلبها بأ

موعات المحلية بطغيان صلاحيات هذا النظام بالتسيير اللامركزي للولاية مع القول بالممارسة الديمقراطية في تسيير ا

الوالي بوصفه ممثلا للدولة على صلاحياته كممثل للولاية وتحكمه في كافة أعمال الولاية على النحو الذي سبق بيانه 
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وأكثر من ذلك فقد هيمن الوالي على الحياة الإدارية بحيث يترتب عن ذلك تبعية المنتخب للوالي بوصفه ممثل الدولة 

71.والسياسية للمجالس الشعبية البلدية نظرا لضعف أعضائها

لس الشعبي ألولائي والإبقاء  فقط على  مما وجب اقتراح تجريده من المهام التنفيذية وإسنادها لرئيس ا

في الفصل لس الشعبي ألولائي المنتخب ومركز الواليصلاحياته كممثل للدولة وذلك خلق التوازن بين مركز رئيس ا

موعة المحلية والتحديد الدقيق لحدود الوصاية .بين اختصاصات الدولة وا
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:اتمةالخــــــــــــ

ابقة يتضح دراسته في المباحث والمطالب الستفي ختام بحثنا هذا المتواضع ومن خلال ما تم

الوالي في الحياة السياسية للدولة ، خاصة في تسيير الجماعات المحلية حيث يبرز دوره جليا الدور الكبير الذي يلعبه 

المهم والفعال والذي  يمثل احد صور اللامركزية ، إذ استطاع بالصلاحيات الموكلة والمخولة له قانونا من أداء دوره 

وان فيهما من التناقض فهو يقوم بممارسة سلطة الوصاية على البلديات والتي تصل إلى الكامل في المهمتين اللتان تبد

لس الشعبي الولائي تكون مرفقة  الس الشعبية البلدية،كما أن مداولات ا حد السلطة الرئاسية على رؤساء ا

لتوفيق في الجمع بينهما ، نظرا بآرائه ما جعل الكثير من الدارسين للقانون الإداري يشككون في مقدرة الوالي على ا

.  لطبيعة القوانين واللوائح التي تحكم الجماعات المحلية 

إلا أن هذا لا يمنع من القول بان الوالي في النظام الحالي وبالقوانين الجديدة المسيرة لهذه 

كبيرا في تحقيق الأهداف المرجوة الجماعات ،خاصة قانون الولاية والوسائل القانونية والإدارية  قد قطع شوطا  

بالخصوص تخفيف العبء على المواطنين الذين يعتبرون الركائز الأساسية والمكونة له وكذلك في اتخاذ القرارات التي 

.تجعل منه الآمر والناهي على المستوى المحلي 

ة التدريجية التي سعت كما يمكننا القول بمفهوم أوسع واشمل أن الوالي تمكن من تكريس اللامركزي

دف جاهدة إلى تحقيقها وتوسيع نطاقها وسد كافة الثغرات التي تؤدي إلى  إليها الدولة ورسمتها منذ البداية والتي 

ذا التنظيم الإداري  .المساس 



تبقى هناك بعض النقائص التي هي مرتبطة بالطبيعة البشرية عادة إذ الكمال الله وحده،سوف يتم 

مع مرور الزمن وذلك من خلال الإصلاحات الكبرى والتدابير اللازمة التي تسطرها الدولة وتطمح لتحقيقها تداركه

ا في الأمدين القريب و البعيد  .والنهوض 
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